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  الباب الثاني
  ــة الإسلامیة والقانـون الوضـعية لجرائم البیئة  في الشریعیالأحكام الموضوع

  

تقضي دراسة الأحكام الموضوعیة للجرائم البیئیة التعرض بالدراسة لأركان الجریمة 

  .من خلال دراسة الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي

ررة لهده للجریمة سواء كانت عقوبات أصلیة أم بالإضافة إلى دراسة العقوبات المق  

تبعیة، أو تدابیر احترازیة بالإضافة إلى دراسة المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الجریمة سواء كان 

شخص طبیعي أو معنوي، أو حتى من الغیر، كما تعرضت لأسباب الإباحة أو موانع 

  .المسؤولیة الجنائیة في هذه الجرائم ذات الطبیعة الخاصة

  : لذلك تقتضي الدراسة  تقسیم هذا الباب إلى  فصلین  

  أركان الجرائم البیئیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي   :لالفصل الأو 

  العقوبات والمسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة بین الشریعة والقانون :الفصل الثاني
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   لالفصل الأو
  والقانون الوضعي یعة الإسلامیةأركان الجرائم البیئیة بین الشر

ویبدو أن هذه الكلمة خصصت منذ  )1(الجریمة في اللغة من جرم بمعنى كسب وقطع

 ﴿ :القدم للكسب المكروه غیر المستحسن، من ذلك قوله تعالي

     
     

      
     
       

    ﴾ ] 08 الآیة :المائدةسورة[.  

وتعرف الجریمة بأنها كل فعل محظور جنائیا صادر عن إرادة معینة ویقرر له 

  .جرمهرا جنائیا إذا تضمن القانون نصا یویكون الفعل محظو المشرع جزاءه، 

  :)2(وعلیه نستخلص الأركان العامة لجریمة تلویث البیئة وهي

نص التجریم الذي یجرم فعل تلویث البیئة سواء كان في قانون العقوبات أو  في  -

  .قوانین أخرى وهذا ما یسمى الركن الشرعي

  .ایجابیا أو سلبیا وهو الركن المادي السلوك المتوقع للجریمة سواء كان -

صدور السلوك من إنسان یتمتع بالأهلیة ویكون قد ارتكب خطا في السلوك یوجب  -

  .المسؤولیة عنه وهو الركن المعنوي

وعلیه سندرس هذه الأركان الثلاثة، الركن الشرعي والمادي والمعنوي في ثلاثة 

  .ة والقانون الوضعيمباحث ومحاولة مقارنتها بین الشریعة الإسلامی

  

                                                 

  .  92 ص، مرجع سابق ،لسان العرب) 1(

  .43 ص ،ع سابقجمر  ،محمود نجیب حسني :نظرأللتوسع أكثر  2)(

  .93 ، ص2001 القاهرة، دار النهضة العربیة،، قانون العقوبات القسم العام محمد  سلامة، مأمون

  .05، ص 1997، القاهرة دار النهضة العربیة، ،الجریمة الدولیة ،حسین عبید

  .74 ص ،2002 الإسكندریة، ة المعارف،، منشأقانون العقوبات القسم العام ،امر وسلیمان عبد المنعمعمحمد زكي أبو 

  .29 ص ،2002 ، دار الجامعة الحدیثة، الإسكندریة،"القسم العام"قانون العقوبات  ،عوض محمد عوض

  .219 ص 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة ،1ج ،"القسم العام" شرح قانون العقوبات ،أنور علي یسر

  .102 ص، 2004 ،، القاهرة، دار النهضة العربیة"القسم العام"النظریة العامة للجریمة والعقوبة ، حمد عوض بلالأ

  .30 ، ص1988بیروت،  ،ة، الدار الجامعی"القسم العام"قانون العقوبات علي عبد القادر القهوجي، 

 ص، 2004 ،القاهرة دار النهضة العربیة، ،"القسم العام"شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات  ،ةحمد شوقي أبو  خطو أ

14.  
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والقانون  الإسلامیةالركن الشرعي لجرائم البیئة بین الشریعة :المبحث الأول
  الوضعي 

الركن الشرعي هو الركن الأساس والذي تقوم علیها الحمایة الجنائیة عموما، وهو 

وللركن الشرعیة أهمیة خاصة في جرائم تلویث البیئة نتیجة  ،الصفة غیر المشروعة للفعل

وهذا من شانه  ،نها من الجرائم المستحدثة من جهة وطبیعتها الخاصة من جهة أخرىلكو 

وطبیعة النصوص الجنائیة لهذه الجرائم في صیاغتها ومرونتها وكذا في  عیةالتأثیر على نو 

ثباتها لكونها ترتبط كثیر بما یقرره العلم والأبحاث العلمیة المتطورة والمتجددة مع تطور 

ادة أنواع المواد الكیماویة وغیرها من المؤثرات الخارجیة في طبیعة هذه التكنولوجیا وزی

  .الجرائم ومنها التأثیر على طبیعة النصوص المجرمة لها

  :ولدراسة هذا الركن نقسم هذا المبحث إلى  ثلاث مطالب على النحو التالي

  الركن الشرعي في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول

  الشرعي في القانون الوضعي  الركن: المطلب الثاني

  . مقارنة الركن الشرعي في الشریعة الإسلامیة في القانون الوضعي: المطلب الثالث

  في الشریعة الإسلامیةلجرائم البیئة الركن الشرعي  :لالمطلب الأو

تطلق كلمة جریمة على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل في الشرع، وینتهي 

مر الشریعة كلها مستحسنة الأمر الذي لا یستحسن، ولما كانت أو الأمر عند أنها فعل ا

بمقتضى حكم الشارع وبمقتضى اتفاقها مع العقل السلیم، فعصیان االله تعالى یعد جریمة، 

ولذلك توسع الفقهاء في معنى الجریمة بالقول أنها فعل ما نهى االله عنه وترك ما أمر 

 واجب إتیانه م ومعاقب على فعله أو ترك أمریعاقب على تركه، وبمعنى أخر فعل أمر محر و 

  .)1(معاقب على تركه

ر االله عنها بحد أو محظورات بالشرع زج": وهناك تعریف آخر أو  رده الفقهاء هو

  .)2("تعزیرا

والأصل في الأفعال الإباحة أي أن كل فعل أو ترك مباح أصلا، ما لم یرد نص 

  .بتحریمه

                                                 

، التشریع الجنائي، معنى الجریمة في الشریعة الإسلامیة ومصادر التشریع الإسلامي ،ابن جبیر محمد بن إبراهیم) 1(

 . 106 ص، 1984، الریاض

 .257 ، ص1982، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأحكام السلطانیة، حسینالغراء أبو یعلي محمد بن ال 2)(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 94 - 

یة تدخل في نطاق جرائم التعزیر، وركن الشرعیة وجرائم البیئة في الشریعة الإسلام

متحقق بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، لان القرآن نص على بعض جرائم التعازیر دون أن 

یعین لها عقوبة مقدرة تاركا ذلك لولاة الأمر في الدولة المسلمة، وهي تشمل كل الجرائم خارج 

  .)1(حدود نطاق جرائم الحدود والقصاص

ائم التعزیر الأصلیة ومن أمثلة ذلك جریمة الربا وخیانة الأمانة والرشوة، وتعرف بجر 

أما جرائم البیئة فتستمد حرمتها من تحریم الفساد والإسراف في الآیات والأحادیث النبویة 

   ﴿ :التي تدل على ذلك ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

    
       

  ﴾ ]56الآیة : الأعراف سورة.[  

   ﴿ : وقوله تعالى أیضا

      

  ﴾ ] 67 الآیة :الفرقانسورة.[  

  .)2(»من قطع سدرة صوب االله رأسه في النار« :وقوله 

   .)3(»اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطریق والظل« :وقوله 

فقال في الوضوء " ؟ما هذا الإسراف«: لسعد رضي االله عنه وهو یتوضأ كما قال 

  .)4(»نعم وان كنت على نهر جار"إسراف، قال 

الأصلیة جرائم التعزیر العامة، وهي الجرائم التي لم تنص ویضاف إلى جرائم التعزیر 

علیها المصادر الشرعیة من الكتاب والسنة، ولم تفرض لها عقابا وإنما فوض ذلك لولاة 

الأمر في الدولة الإسلامیة لتقدیرها وتقدیر ذلك وفق الضوابط الشرعیة، ومثل هذه الجرائم لا 

ض ولاة الأمر بشأنها هي لمواكبة حركة التطور تدخل تحت الحصر، والحكمة من وراء تفوی

الإنساني، ولأن أفعال الإنسان غیر متناهیة فضلا عن اختلاف البیئات الإنسانیة مكانا 

وزمانا،وبذلك یواكب التشریع الإسلامي الحالات المستحدثة والمستجدة ویحرمها ویفرض لها 

  .)5(عقابا

                                                 

 .60 ص ،مرجع سابق ،حسن محمد المعیوف )1(

 .رواه البخاري )2(

 .رواه أبو داود 3)(

 .سنن ابن ماجه )4(

 .136 ص ،1996، دار الفلاح، بیروت، شخصیة عقوبات التعزیر في الشریعة الإسلامیة ،هلا عریس 5)(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 95 - 

  في القوانین الوضعیة لجرائم البیئةالركن الشرعي : المطلب الثاني

الركن الشرعي یعني وجود نص یتضمن وجود تحدید أركان الجریمة ویبین العقوبة 

المحددة لها، وبالتالي یضفي على نص التجریم على الفعل أو الإمتناع صفته غیر 

  .المشروعة ولا تتقرر هذه الصفة إلا منذ تجریمها بنص القانون

وبات یعتبر أساسا یحكم كل النصوص التجریمیة ولما كان مبدأ شرعیة الجرائم والعق

  .    )1(والعقابیة الحدیثة

یثور التساؤل حول مدى التقید بهذا المبدأ ومدى الالتزام بالنتائج المترتبة عنه؟ وهل 

یتناسب هذا المبدأ مع جرائم البیئة ذات الطبیعة الخاصة؟ ومدى ضرورة وضع تشریع جنائي 

  خاص بالبیئة؟

  :ة هذا التساؤل من خلال الفروع التالیةوسنحاول معالج

  .النصوص الجنائیة في جرائم البیئة: الفرع الأول

  .طبیعة النصوص الجنائیة في جرائم البیئة: الفرع الثاني

  جرائم البیئیةالالنصوص الجنائیة  في : ع الأولفر ال

أو  تستخدم التشریعات الجنائیة في صیاغتها أحد الأسلوبین وهما التحدید الوصفي

  . التحدید الحصري للنصوص

ففي التشریعات الجنائیة التقلیدیة تأخذ التحدید الحصري للنصوص، أما التشریعات 

الجنائیة الحدیثة فتأخذ بالأسلوب الوصفي خاصة في مكافحة جرائم البیئة، وهذا النوع لا 

ت التي تشكل یحدد سلفا مجموعة الأفعال المجرمة تحدیدا قانونیا، إلا أنه یحدد بعض الحالا

تلویثا بأسلوب مرن یتسع لاحتواء ما یستجد من أفعال تمثل اعتداء على البیئة، وقد استعمل 

  .المتعلق بحمایة البیئة 03/10هذا الأسلوب  المشرع الجزائري في قانون 

و ما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد نص على جرائم البیئة في القانون العقوبات 

  .ذا في قانون موحد لحمایة البیئیةوالقوانین الخاصة وك

  

  

                                                 

عبد : وأنظر كذلك. 65 ص ،1986 ،، القاهرةدار النهضة العربیة ،مبدأ الشرعیة الجنائیةلأحد جمال الدین، عبد ا )1(

دار الهدى للمطبوعات، د س  ،"دراسة تحلیلیة لها على ضوء الفقه الجنائي"القاعدة الجنائیة  ،الفتاح مصطفى الصیفي

 .209 ص ،ن
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  :قانون العقوباتالتجریم والعقاب في  / أولا

یمثل قانون العقوبات الشرعیة الأساسیة للسیاسة الجنائیة وقد نص المشرع الجزائري  

  .تختلف بین الجنایات والجنح والمخالفاتالبیئیة على أنواع مختلفة من الجرائم 

تقسم الجرائم تبعا لخطورتها « من قانون العقوبات 27 ةلقد نصت الماد :الجنایات - أ

للجنایات أو الجنح أو  إلى جنایات وجنح ومخالفات وتطبق علیها العقوبات المقرورة

  .»المخالفات

  الجنایات دالعقوبات الأصلیة في موا« من قانون العقوبات  05وتنص المادة 

 الإعدام  - 01

 السجن المؤبد - 02

 .ت لمد ة تتراوح بین  خمس سنوات وعشرین سنةالسجن المؤق - 03

  :الجنح هي موادوالعقوبات الأصلیة في 

الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي یقر فیها القانون  - 01

  .حالات أخرى

 .دج 2000الغرامة التي تتجاوز  - 02

  :إن العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات هي

  .ن یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثرالحبس م - 01

 .»دج 2000إلى  20الغرامة من  - 02

وقد نص المشرع الجزائري في القسم الرابع المتعلق بالجنایات المصوفة بأفعال إرهابیة 

المعدل  25/02/1995المؤرخ في  95/11 مكرر بناءا على الأمر 87في المادة  ةأو تخریبی

  : یلي ت بماوالمتم لقانون العقوبا

یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبیا في مفهوم هذا الأمر كل فعل یستهدف أمن الدولة «

والوحدة  الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن طریق عمل 

  :...غرضه ما یلي

الاعتداء على المحیط إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو  -

قائها علیها أو في المیاه بما فیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان إل

  .»...أو البیئة الطبیعیة في خطر

وما یلاحظ على هذا النص أن المشرع الجزائري لم یحدث هذا النص من أجل حمایة 
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لخطیرة التي تقع على البیئة إنما باعتباره من الأعمال الإرهابیة والتخریبیة وهي الأفعال ا

الإنسان بهدف ترویعه وبث الرعب وخلق انعدام الأمن وبالتالي تعریض حیاتة وحریته وأمنه 

  .للخطر

 ،الأرض ،الجو( ولأن الاعتداء على أحد عناصر البیئة التي نصت علیهم المادة

  .یهدد لا محال  صحة وسلامة الإنسان والحیوان وحتى البیئة الطبیعیة ككل) المیاه

المؤرخ في  75/47من قانون العقوبات بناءا على الأمر  396كما نص المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت من « :لمستمد قانون العقوبات بما یليالمعتدل وا 17/07/1975

الآتیة إذا لم تكن عشرة سنوات إلى عشرین سنة كل من وضع النار عمدا في الأموال 

موضوعة وعلى  شجارا أو مقاطع أشجار وأخشابغابات أو حقول مزروعة أ -...مملوكة له،

  .»...هیئة مكعبات

مكرر إذا كانت هذه الغابات والمزارع  396وشدد العقوبة المشرع الجزائري في مادة 

  .من المحیطات الطبیعیة والغابات التابعة لملكیة الدولة وتصل العقوبة إلى حد الإعدام

نایة تخریب البیئة البشریة من قانون العقوبات على ج 406كما نصت المادة 

والصناعیة من خلال تجریم تهدیم الجسور والمباني والمنشآت الصناعیة بعقوبة تصل إلى 

  .الحبس من خمس سنوات إلى عشرة سنوات

  :الجنح - ب

لقد نص المشرع الجزائري على العدید من الجرائم في الجنح في قانون العقوبات 

التي تنص  13/02/1982المؤرخ في  82/04انون مكرر من الق 413المادة :ومنها نذكر

دج في  1000إلى  500یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من « : على أنه

  :كل من

كل من أطلق مواشي من أي نوع كانت في أرض مملوكة للغیر وعلى الأخص  - 1

لتوت أو الرمان أو في المشاتل أوفي الكروم أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزیتون أو ا

البرتقال أو غیرها من الأشجار المماثلة أو مزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غیرها 

  .»...المهیأة بعمل الإنسان

كل من سمم دواب الجر أو الركوب أراد الحمل أو « :بالقول 415كما نصت المادة 

ب الحراسة أو أسماك المواشي ذات قرون أو خراف أو ماعز أو أیة مواشي أخرى أو كلا

موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات 
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  .»دج 3000إلى  500وبغرامة 

كل من أوجد أو نشر مرضا معدیا في حیوانات : "أن على 416كما نصت المادة 

البحیرات أو  منزلیة أو الطیور أو النحل أو دود القز أو حیوانات الصید أو الأسماك في

 ،"دج 30.000إلى  500الأنهار یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 

  .كما یعاقب المشرع على مجرد الشروع في التسمیم

  .ها من الموادر وغی 414، 417وهناك الكثیرین من النصوص من المواد 

ك الغیر وما یلاحظ أن المشرع نص على هذه المواد في جرائم التعدي على أملا

ویستنتج، من ذلك إن المشرع الجزائري لم یقرر حمایة للبیئة في حد ذاتها بجمیع عناصرها، 

وإنما قرر حمایة مصالح الأفراد والناس من خلال عدم المساس بمصالحهم الحیویة من 

حتى الأغذیة أو المیاه أو كل ما یحیط بهم،  فأساس الحمایة  هو حمایة و  أموال وممتلكات

  .الإنسانیة من خلال حمایة عناصر البیئة الطبیعیة ككل البیئة

  :المخالفات -ج 

في جمیع  البیئةلقد جاءت العدید من النصوص في هذا المجال بغرض حمایة 

  :صورها ومن هذه المواد نذكر

یعاقب " :نص 13/12/1982المؤرخ في  82/14مكرر من القانون رقم  441المادة 

ما یجوز أیضا أن یعاقب بالحبس من عشرة أیام على دج ك 1000إلى  100بغرامة من 

  .الأقل إلى شهرین على الأكثر

كل من ترك حیوانات مؤذیة أو خطیرة تهیم وكل من حرض حیوانا في حراسته  -

  .على مهاجمة الغیر أو لم یمنعه من ذلك

في وسائل معد لشرب الإنسان أو أو أرض في كل من القي مواد سامة أو ضارة   -

  .."..نات دون أن تكون لدیه نیة الأضرار بالغیرالحیوا

 457و 444و 442كما نصت على هذه المخالفات المتعلقة الحیوانات في المواد 

  .المتعلقة بحركة المرور 458و

العدید من الأفعال التي  تهدد البیئة في  توما یلاحظ على هذه النصوص أنها جرم

منها، إلا أن هذه العقوبات لا  یوانیة والطبیعیةالبیئة الإنسانیة والح اجمیع عناصرها خصوص

تعتبر حقیقة على جسامة وخطورة الانتهاكات الكبیرة والجسیمة لحقوق البیئة، لأنها بالأساس 

جاءت لحمایة مصالح الإنسان قبل النظر إلى حمایة البیئة، ولذا نطالب المشرع الجزائري 
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بیئة في جمیع عناصرها وبأكثر حزم بإعادة النظر في هذه النصوص من اجل التكفل بال

  .وشدة

وفي القوانین المقارنة فقد أنتهجت جل التشریعات هذه السیاسة من خلال النص في  

قانون العقوبات على بعض الجرائم المنفردة فقط، وباقي الجرائم یتم تجریمها في قوانین 

قانون العقوبات  خاصة ماعدا المشرع الهولندي الذي أدرج جرائم تلویث البیئة في صلب

  .)1(والمشرع ألماني كذلك

  :في الجرائم البیئة بقوانین خاصة التجریم والعقاب / ثانیا

تقوم جل التشریعات باعتماد قوانین خاصة من أجل تجریم أفعال تضر بالبیئة البریة 

 والبحریة والجویة، وتتضمن إجراءات تنظیمیة وإداریة وشق جنائي لضمان احترام الأفراد لهذه

  .الأحكام

وتهدف هذه القوانین إلى حمایة البیئة من التلوث سواء كانت بطریقة مباشرة كالقوانین 

الزراعیة وحمایة الغابات والمیاه والأنهار والتنوع البیولوجي أو بطریقة غیر مباشرة كقوانین 

  .الخ...حمایة صحة الإنسان أو النظافة العامة أو حمایة الثروة البترولیة

  :همیة هذه القوانین ستعرض لأهم القوانین الجزائریةولتبیین أ

المعدل بالقانون . المتعلق بالصید 21/08/1982المؤرخ في  82/10القانون رقم * 

الصادر  .تربیة المائیاتو  المتعلق بالصید البحريو  ،03/07/2001المؤرخ في  01/11رقم 

  .08/07/2001بتاریخ  ،36رقم  ،في الجریدة الرسمیة

المعدل  .المتعلق بقانون المیاه ،16/07/1983المؤرخ في  83/17ن رقم القانو * 

المتعلق بالمیاه الصادر بالجریدة الرسمیة  ،04/08/2005الصادر بتاریخ  05/12بالقانون 

  .04/09/2005بتاریخ  60رقم 

المتضمن حمایة الصحة  ،16/12/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم * 

والمتعلق بحمایة الصحة  ،15/07/2006الصادر في  06/07ون رقم المعدل بالقان .وترقیتها

  19/07/2006الصادرة بتاریخ  ،47رقم  ،الصادر في الجریدة الرسمیة ،وترقیتها

  .المتعلق بالنظام العام للغابات ،29/07/1984المؤرخ في  84/12القانون رقم * 

                                                 

    .19 ص ،مرجع سابق ،محمد حسن الكندري )(1
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جزائریة حیث تضمنت  تضمن هذا القانون في الفعل الثاني من الباب السادس أحكام 

عقوبات تراوحت بین الغرامة والحبس من شهرین إلى سنة واحدة ولم  ینص  17المادة 

  .المشرع في هذا القانون على الجنایات

تجریم قطع أو قلع أشجار « :من هذا القانون على 72أما الجنح فنصت المادة  -

  .»...لو یبلغ متر واحد عن سطح الأرضسم على ع 20تقل دائرتها عن 

  .دج 4000إلى  2000بالحبس من شهرین إلى سنة والغرامة من 

بمعاقبة  البناء في الأملاك الغابیة أو بالقرب منها دون   77وكذلك نصت المادة 

إلى  1000رخصة بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وفي حالة العود والغرامة من 

  .دج 50.000

لق بحمایة الغابات وخصوصا المحمیة على جنح تتع 88، 79، 73كما نصت المواد 

  .في الأملاك الغابیة الوطنیة

التي  81منها المادة و  أما في مادة المخالفات، فقد جاءت العدید من المواد في هذا القانون -

 150 – 50وح بین اتعاقب على أطلاق حیوانات داخل الأملاك الغابیة الوطنیة بغرامة تتر 

  .دج حسب الحالات

التي تعاقب على استغلال المنتوجات الغابیة أو نقلها دون رخصة كما  75ة وكذا الماد -

بعقوبات تتمثل في )  88 -84 -83 -81 -80( جاءت في العدید من المواد منها 

 .الغرامة

  :التجریم والعقاب في الجرائم البیئیة بقانون خاص موحد للبیئة / ثالثا

في جرائم البیئیة في القانون موحد  تلجأ أغلب التشریعات إلى إدراج نصوص التجریم

  .)1(للبیئة بجمیع عناصرها لأن مدونة قانون العقوبات والقوانین الخاصة غیر كافیة

وكثیرا ما تشیر هذا القانون إلى ضرورة إصدار لوائح تنفیذیة وغالبا ما تتضمن 

  .إجراءات إداریة وعقوبات مدنیة وجنائیة عند مخالفة قواعدها

ع الجزائري قانون خاص لحمایة البیئة في ظل التنمیة المستدامة وقد إصدار المشر 

، وهذا القانون 43الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  19/07/2003المؤرخ في  03/10رقم

  .یعد بمثابة ظاهرة تشریعیة تعبر على حس عمیق بالخطر وصعوبة المهمة في حمایة البیئة

                                                 

  .531 فرج صالح الهریش، مرجع سابق، ص: ، وكذلك87 مرجع سابق، ص ،جمیل عبد الباقي الصغیر) (1
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تعلق مقتضیات حمایة البیئیة في جمیع وقد تضمن هذا القانون أحكام عامة وأحكام ت

الأرض وباطن  ،الماء والأوساط المائیة ،الهواء والجو ،التنوع البیولوجي(ة المجالات المتمثل

  ).الإطار المعیشي ،الأوساط الصحراویة ،الأرض

تتعلق بحمایة عناصر البیئة والعقوبات المقررة  ،وتضمن الباب السادس أحكام جزائیة

  .لها

  :على هذا القانون أنه جاء بأنواع مختلفة للجرائم على النحو التالي وما یلاحظ

لم یتضمن هذا القانون النص على أي جریمة من هذا : بالنسبة للجنایات - 01

  .النوع

لقد نص القانون على العدید من السلوكات الإجرامیة التي : بالنسبة للجنح - 02

 :يتشمل عناصر البیئة المختلفة على النحو التال

لقد جاء المشرع الجزائري بالعدید  من الجرائم  ومن  :حمایة التنوع البیولوجي* 

یعاقب بالحبس من عشرة أیام إلى ثلاثة أشهر « :على أنه التي تنص 81أمثلة ذلك المادة 

  :دج أو بأحدي العقوبتین فقط50.000إلى  5000وبغرامة من 

اجن أو ألیف أو محبوس في كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حیوان د -

  .»وفي حالة الرد تضاعف العقوبة. العلن أو الخفاء أو عرضه لفعل قاس

  :على كل من یرتكب الأفعال التالیة 82كما عاقبت المادة 

تشویه الحیوانات من هذه الفصائل أو إبادتها و  الأعشاش أو سلبهاو  إتلاف البیض -

لها أو عرضها للبیع أو بیعها أو شرائها حیة أو مسكها أو تحنیطها وكذا نقلها أو استعما

  .كانت أو میتة

إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تشویهه أو استئصاله أو قطفه أو  -

أخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البیولوجیة أو نقله أو 

  .ازة عینات مأخوذة من الوسط الطبیعياستعماله أو عرضه للبیع أو بیعه أو شرائه وكذا حی

  .اتیة أو تعكیره أو تدهورهـلنبتخریب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحیوانیة أو ا -

: ن قانون حمایة البیئة على ما یليم 84لقد نصت المادة  :الهواءو  حمایة الجو* 

  :دج كل شخص قام بما یلي 15000إلى  5000یعاقب بغرامة من «

نبعاث الغاز والدخان والبخار والجزئیات السائلة أو الصلبة في مخالفة شروط ا -

  .الجو
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  الآجال التي یتم فیها القیام بهذه الأفعال  -

إلى  50.000وفي حالة العود یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

  .»دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 150.000

 :من هذا القانون على ما یلي  90صت المادة ن :حمایة الماء والأوساط المائیة* 

یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من مائة ألف إلى ملیون دینار جزائري «

  .أو بإحدى العقوبتین فقط

كل ربان سفینة  جزائریة أو قائد طائرة جزائریة أو كل شخص یشرف على عملیات  -

زائریة أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في الغمر أو ترمیم في البحر على متن آلیات ج

  .المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري

  .»وفي حالة العود تضاعف العقوبة

یعاقب بالحبس من سنة « :من نفس القانون على ما یلي  93كما نصت المادة 

واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من ملیون دینار جزائري إلى عشرة ملایین دینار جزائري أو 

  :دى هاتین العقوبتینبإح

كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة  للوقایة من تلوث میاه البحر  -

وتعدیلاتها، والذي ارتكب مخالفة لأحكام  1954ماي  12بالمحروقات والمبرمة في لندن 

  .»...المحروقات أو مزیجها في البحرالمتعلقة بحظر صب 

ئم الوسط الصحراوي والإطار المعیشي  وما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعط لجرا

  .تكییف الجنح بل المخالفات فقط

جاءت أغلب مواد قانون حمایة البیئة عبارة عن مخالفات : بالنسبة للمخالفات - 3

وعقوبات أقل ما یقال علیها أنها بسیطة، ولا تعتبر عن حمایة الجنائیة الضروریة للبیئة 

یه مصالح الإنسان في الحاضر والأجیال المستقبلیة، باعتباره الوسط الطبیعي الذي تقوم عل

كما أنها لا تعتبر عن الهدف من حمایة البیئة وقیمتها المادیة والمعنویة والحضریة في حد 

  :ذاتها وسنبین أهم المخالفات التي جاء بها هذا القانون على النحو التالي

 :على أنه القانون من هذا  83لقد نصت المادة  :في حمایة المجالات المحمیة* 

یعاقب بالحبس من عشرة أیام إلى شهرین وبغرامة من عشرة ألاف إلى مائة ألف أو بإحدى «

والتي تتضمن المجالات المحمیة . 31كل من خالف أحكام المادة  :هاتین العقوبتین فقط

 .المحمیة الطبیعیة التامة -:وهي
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  .الحدائق الوطنیة -       

 .یةالمعالم الطبیع -       

 .مجالات تسییر المواضع والسلالات -       

 .المناظر الأرضیة والبحریة المحمیة -       

 .»المجالات المحمیة للمصادر الطبیعیة المسیرة -       

  :في حمایة الهواء والجو* 

من هذا القانون على معاقبة من یخالف الآجال المنصوص علیها   86نصت المادة 

بشروط وحالات التي یمتنع فیها انبعاث الدخان والبخار والغاز في التنظیم المتعلق 

إلى عشرة آلاف وغرامة  خمسة آلافوالجزیئات السائلة والصلبة في الجو ویعاقب بغرامة من 

  .دینار جزائري یومیا عن كل یوم  تأخیر 1.000تهدیدیة لا تقل على 

  لبیئةطبیعة نصوص التجریم والعقاب على الجرائم ا: الفرع الثالث

في ضوء تصاعد الاهتمام بالبیئة، اهتمت الدراسات وكذا السیاسات الجنائیة الحدیثة 

قانون (بتطویر نصوصها، من خلال استقرار نصوص حمایة البیئیة في التشریعات الوطنیة 

  ).العقوبات أو القوانین الخاصة، القانون الأساسي لحمایة البیئة

وما یلاحظ أن هناك خصائص ممیزة لهذه  ىوكذا  في التشریعات الدولیة الآخر 

  :النصوص وهي

  :النصوص مرنة وواسعة / أولا

ة أن تكون العبارات واضحة ودقیقة وبعیدة عن الغموض وعدم عییتطلب مبدأ الشر 

الوضوح وعدم التحدید للألفاظ والمصطلحات التي تحمل معان مختلفة تفادیا لأي لبس أو 

  .غموض أو إبهام

رع الجزائري علي قرار باقي التشریعات استخدام في النصوص وما یلاحظ أن المش

الجنائیة خصوصا، صیغا عامة ومرنة وفضفاضة تتعلق بحمایة البیئة، ونجد هذا في 

التعریفات العامة وكذا التعریفات العلمیة الفنیة والتقنیة التي یصعب التحكم فیها، مما یسهل 

على تكییف الوقائع مع ما یتماشى والمصالح على السلطات المعنیة بتنفیذ هذه القوانین  

  .)1(المشمولة بالحمایة ورغم تعارضها مع مبدأ الشرعیة الذي یتطلب الدقة والوضوح

                                                 

  .124ص  ،مبدأ الشرعیة ،عبد الأحمد جمال الدین (1)
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كما یسمح هذا النوع من النصوص أن یكون للقاضي سلطة واسعة في تفسیرها بما 

ى ذلك  یواجه البیئة من سلوكات مستحدثة من شأنها المساس بالمصالح المحمیة، ویتجل

خصوصا في عدم حصر الأفعال والوسائل الملوثة  للبیئة بطریقة معینة وكذلك عدم تحدید 

  .)1(مانعا لأن هذه الأسالیب متطورا یوما بعد یومو  المواد الملوثة تحدیدا جامعا

وتطبیقا لهذا نجد المشرع الجزائري في كثیر من النصوص استخدم هذه الصیاغة 

  : كرالمرنة ومن أمثلة ذلك  نذ

على معاقبة كل ربان سفینة  03/10من قانون حمایة البیئة  90نصت المادة  -

جزائریة أو قائد طائرة جزائریة وكل شخص یشرف على عملیات الغمر والترمید في البحر 

على متن آلیات جزائریة أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المیاه الخاضعة للقضاء 

  .من هذا القانون 53و 52الجزائري مخالفا للمواد 

لم تحدد نوع أو طبیعة و  ویلاحظ من هذه المادة  أنها جاءت عامة ومرنة وواسعة

الآلیات أو شكلها بل عاقبت على ارتكاب الفعل أو السلوك  الإجرامي مهما كان مصدره 

  . وطبیعة المواد الملوثة

تعاقب كل  من نفس القانون والتي 100والمثال الآخر هو ما نصت علیه المادة  -

من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في المیاه السطحیة  أو الجوفیة أو في میاه البحر الخاضعة 

للقضاء الجزائري بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لمادة أو مواد یتسبب مفعولها أو تفاعلها في 

ال الأضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحیوان أو یؤدي ذلك إلى تقلیص استعم

  .مناطق السباحة

وما یستنتج من ألفاظ هذا النص أنها جاءت واسعة  وفضفاضة  في عباراتها ولم 

یحدد  المشرع نوع أو طبیعة المواد ولا أسمائها ولا نتیجة تفاعلها، بل تركها مفتوحة وتخضع 

في تحدیدها للنتائج المترتبة على تفاعلها وآثارها على صحة الإنسان والحیوان والنبات 

  .والوسط المعیشي ككل

  

  

  :استخدام أسلوب النصوص على بیاض/  ثانیا

                                                 

  .100 ص ،مرجع سابق ،محمد أحمد منشاوي :كذلكو  .48مرجع سابق، ص  ،محمد حسن الكندري (1)
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تتضمن النصوص الجنائیة معنى الجریمة والعقوبة المقررة لها، غیر انه في حالات 

تاركا تحدید أركان الجریمة أو أحد  ،ویحدد العقوبة ،معینة یحدد المشرع الإطار العام للتجریم

ى لتحدید مضمون الفعل الإجرامي وعناصره وبیان عناصرها إلى قانون آخر أو نصوص أخر 

  .شروطه وهذا ما یعرف بالإحالة

ونعني بالنصوص على بیاض، هو تحدید الإطار العام وترك تفاصیل ومضمون  

التجریم لنصوص أخرى وتدخل النصوص المحال إلیها في تكوین النموذج القانوني 

  .)1(للجریمة

نون بالجمود أو التخلف، لذلك كان على ومبدأ الشرعیة لا یعني أن یوصف القا

المشرع أن یستحدث وسائل وأنماط متطورة في عملیة التجریم تتماشي وطبیعة جرائم البیئة 

  .من جهة وتحمي المصالح الحیویة من جهة أخرى

  .وهذا دلیل على أن مبدأ الشرعیة یواكب تطور ویحمي حقوق وحریات الأفراد

 : ید من التطبیقات ونذكر منهاونجد في القانون الجزائري العد

التي تحیلنا إلى المعاهدة الدولیة للوقایة  03/10من قانون حمایة البیئة 93المادة  -

والتي صادقت علیها  12/05/1954من تلوث میاه البحر بالمحروقات والمبرمة في لندن 

یعاقب « :بالنص 11/09/1963المؤرخ في  63/344الجزائر وأصدرت المرسوم رقم 

لحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ملیون دینار إلى عشرة ملیون دینار أو با

  :بإحدى هاتین العقوبتین فقط

كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث میاه البحر بالمحروقات 

وتعدیلاتها الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر  12/05/1954والمبرمة في لندن 

  .»المحروقات أو مزیجها في البحر صب

   :من نفس القانون على أنه یمنع كل إشهار على  66كما نصت المادة 

  .ضمن الآثار التاریخیة ةالعقارات المصنف -"

 المواقع المصنفة و  الآثار الطبیعیة -

                                                 

   :للمزید حول مفهوم النصوص على بیاض أنظر (1)

  .46ص  ،1996، القاهرة، دار النهضة العربیة، القسم العام الوسیط في قانون العقوبات، حمد فتحي السرورأ

الجنائي  دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه" القاعدة الجنائیة على بیاض ،عصام عقیقي حسیني عبد البصیر

  .98 ، ص2003مصر،  ، دار أبو المجد للطباعة،"الإسلامي

  .132، ص 1995 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،النظریة العامة للقانون الجنائي م،یس  بهنارمس
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  المساحات المحمیة -

 مباني الإدارات العمومیة  -

 على الأشجار -

ارات ذات طابع جمالي أو تاریخي حسب الكیفیات یمكن منع كل إشهار على عق

  ."المحددة عن طریق التنظیم

یعاقب بغرامة « :أنه من نفس القانون على العقوبة بنصها على 109وبینت المادة 

إشهارا أو لافتة  ،قدرها مائة وخمسون ألف كل من وضع أو أمر بوضع أو أبقى  بعد إغذار

  .»أعلاه 66المحظورة المنصوص علیها في المادة  أو لافتة قبلیة في الأماكن والمواقع

جرئیة إ وما یلاحظ في نصوص قانون حمایة البیئة أنه جاءت بنصوص توضیحیة و 

  .وأحال التنظیم والتنفیذ إلى لوائح تنفیذیة أخرى

غیر أنه عند تحدید العقوبة دائما یرجع للمواد من نفس القانون وهذه المواد تحیلنا إلى 

  .ائح الفرعیة الأخرىالتنظیم  واللو 

  :استخدام المصطلحات الفنیة / ثالثا

ومصطلحات الدقة،  عالیةو جاءت القوانین الخاصة بحمایة البیئة في صیاغتها فنیة 

  .تقنیة تحتاج للمزید من الكشف والوضوح والرجوع لذوي الخبرة والمختصین

رة تطبیقا لهذه ومما یزید من صعوبة الأمر أن اللوائح والقرارات التنفیذیة الصاد

  .القوانین جاءت بمفردات ومصطلحات فنیة دقیقة جدا

وهذه الإشكالیة مطروحة في اللغة العربیة وفي باقي اللغات الأخرى مما جعل منظمة 

  .ون والتنمیة تصدر قاموسا خاص بالمصطلحات البیئیةاالتع

  :)1(ویترتب على هذه النصوص ما یلي

الجنائي عند البحث عن معاني هذه  الصعوبات التي یتلقاها القاضي - 1

  .المصطلحات ومحاولة تفسیرها

جهل المخاطبین بها، مما یحتم على الدولة زیادة الوعي البیئي وكذا استبدال  - 2

المصطلحات الصعبة بأخرى أكثر بساطة وأقل صعوبة، وكذا الاستعانة بالخبراء  

البیئة یشرف علیها قضاة والمختصین، وكذلك إقامة محكمة مختصة بالنظر في قضایا 

  .مدربین ومؤهلین جیدا

                                                 

  .437مرجع سابق، ص  ،فرج صالح الهریش (1)



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 107  - 

  :ومن أهم النصوص التي جاء بها المشرع الجزائري نذكر منها

والصادر في  ،11/04/2005الصادر بتاریخ  05/117المرسوم الرئاسي رقم  -

المتعلق بتدابیر الحمایة من الإشعاعات و  ،13/04/2005بتاریخ  27رقم  ،الجریدة الرسمیة

 .المؤینة

المتعلق بضبط القیم  ،07/01/2006المؤرخ في 06/02المرسوم التنفیذي رقم  –

  .أهداف نوعیة الهواء في حالة تلوث جويو  ،القصوى مستویات الإنذار

  :تخص مراقبة نوعیة الهواء المواد الآتیة« :من هذا المرسوم إلى 03أشارت المادة و 

  .»لجزئیات الدقیقة المعلقةا ،الأوزون ،ثاني أكسید الكبریت ،ثاني أكسید الآزوت

  :الإحالة على المعاهدات الدولیة / رابعا 

من الخصائص الممیزة لقانون حمایة البیئة كثرة الإحالة على المعاهدات الدولیة 

خصوص في مجال البیئة البحریة، والسبب في ذلك أنه لا مجال لحمایة هذا العنصر من 

تلویث هذه الأخیرة لا یقتصر على دولة بعینها بل البیئة إلا بعقد الاتفاقیات الدولیة، لان 

  یمتد لیصیب میاه دول أخرى، ولان نطاق هذه البیئة مشترك بین الدول 

وبالتالي فالبیئة البحریة یبدو فیها الارتباط بین القانون ) أعالي البحار والمحیطات(

یل القانون إلى هذه الداخلي والاتفاقیات الدولیة واضحة، ولذلك كان من المنطقي جدا أن یح

  ).1(شروط هذه الجرائمو  الاتفاقیات تحدید عناصر

التي  03/10في قانون حمایة البیئة  93ومن أمثلة ذلك ما أشارت إلیه المادة  

كل ربان سفینة خاضع  ...یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة« :تنص

  .»لأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث میاه البحر

یكون كل مالك سفینة تحمل شحنة « :أنه من نفس القانون على 58كما تنص المادة 

من المحروقات تسبب في تلویث نتج عن تسرب أو صب محروقات من هذه السفینة مسؤولا 

عن الأضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقیود المحددة بموجب الاتفاقیة الدولیة حول 

  .»لأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقاتالمسؤولیة المدنیة عن ا

                                                 

، دار "دراسة مقارنة" حمایة البیئة البحریة من تلوث ومشكلة التلوث في الخلیج العربي ،عباس هاشم الساعدي (1)

   :وللمزید أنظر كذلك .277ص  ،2002 ،الإسكندریة ،المطبوعات الجامعیة

  . 10ص  ،مرجع سابق ،سلوى توفیق بكیر

  .111ص  ،مرجع سابق ،محمد أحمد منشاوي
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مقارنة الركن الشرعي بین الشریعة الإســلامیة والقانون الوضعي : المطلب الثالث

  .في جرائم البیئة

لقد سبقت الشریعة الإسلامیة القوانین الوضعیة في تقریر مبدأ الشرعیة للجرائم 

    :والعقوبات وذلك قوله تعالى

      
       

      

   ] 15الآیة  :الإسراءسورة.[  

      :قوله تعالى وكذلك

     
      

     

  ] 59 الآیة :القصصسورة[.  

ویستمد مبدأ الشرعیة في القوانین الوضعیة خصوصا في القانون الجزائري من 

 عقویة ولا جریمة ولا تدابیر أمن إلا بنص وهو ما لا :الدستور الذي ینص علیه صراحة بأنه

   .نص علیه كذلك قانون العقوبات

في الأخذ بمبدأ  -القانون الجزائري- وتتفق الشریعة الإسـلامیة والقانون الوضعي

الشرعیة ولكن بطبیعة خاصة تتلاءم وجرائم البیئة المستحدثة والمتطورة مع التطور العلمي 

تتمیز به الشریعة الإسـلامیة باعتبارها قواعد صالحة لكل زمان ومكان،  والتكنولوجي، وهذا ما

كما تتلاءم وقواعد القانون الوضعي من خلال الأخذ بمبدأ الشرعیة ولكن بصیغة مرنة 

وواسعة من جهة ومصطلحات تقنیة عالیة مع كثرة الإحالة على اللوائح والقرارات التنفیذیة، 

رعي في جرائم البیئة یتلاءم والشریعة الإسلامیة باعتبارها ونستنتج مما سبق أن الركن الش

من جرائم التعزیر ویتلاءم والقوانین الوضعیة باعتبارها جرائم ذات طبیعة خاصة ومستحدثة 

  .ومتطورة

  

  

  

  

یعة الإسـلامیة والقانـون الركن المادي في جرائم البیئة بین الشر : المبحث الثاني

  الوضعي
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ل سلوك إنساني یترتب علیه نتیجة یعاقب علیها القانون یقصد بالركن المادي ك

الذي یجرمه  ) السلوك الإنساني(وهو كذلك العمل الخارجي الذي یقوم  به الإنسان  ،الجنائي

  .)1(قانون العقوبات

وتكون له طبیعة مادیة  ،وبمعنى آخر هو كل  ما یدخل في الكیان  الخارجي للجریمة

  .)2(تلمسها الحواس

هذا المبحث إلى ثلاث مطالب الأول یتعلق بالركن المادي في جرائم  وسنقسم في

البیئة في الشریعة الإسلامیة والمطلب الثاني للركن المادي في جرائم البیئة في القانون 

  .ي المطلب الثالث للمقارنة بینهماالوضعي وف

  الركن المادي لجرائم البیئة في الشریعة الإسـلامیة: المطلب الأول

لركن المادي شرعا بأنه كل سلوك ایجابي أو سلوك محظور شرعا، ینتج عنه یعرف ا

المساس بمصلحة محمیة شرعا، ومن خلال هذا التعریف یظهر أن للركن المادي ثلاثة 

  :عناصر

  .السلوك الإجـرامي * 

 .النتیجة الإجرامـیة * 

 .الرابطة السببیة بینهما * 

  السلوك الإجرامي: الفرع الأول

لوك الإجرامي حصول فعل منهي عنه أو حدوث ترك لواجب مأمور عنه یقصد بالس

  .)3(وعلیه یمكننا أن نعتبر أن نقسم  السلوك الإجرامي إلى عنصرین

  :جرائم البیئة بسلوك ایجابي / أولا

السلوك الایجابي كل فعل إرادي یحدث تغیرا في العالم الخارجي، وهذا الفعل من 

  .ر من عناصرهاشأنه الأضرار بالبیئة أو بعنص

وقد بینت الشرعیة الإسـلامیة عدة سلوكات ایجابیة من شأنها الأضرار بالبیئة أو 

  :من أمثلة ذلكو  بعناصرها

                                                 
(1) Merle .R et Vitv.A, Traite de droit criminel, droit pénal géneral, Paris.2001 ,P 607. 

  :وللمزید أنظر كذلك. 270ص  ،سابقمرجع  ،حمد فتحي سرورأ، 239مرجع سابق، ص  ،محمود نجیب حسیني (2)

  .287مرجع سابق، ص  ،سلیمان عبد المنعمو  محمد زكي أبو عامر

 62 ص ،مرجع سابق ،حسن محمد المعیوف :كذلكأنظر و  ،ما بعدهاو  51ص  ،مرجع سابق ،محمد صالح العادلي) (3

  .ما بعدهاو 
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 ﴿ :السلوكات الإیجابیة المضرة بالبیئة السمعیة، ونجدها في قوله تعالى -

      
      

 ﴾ ] 19 الآیة :لقمانسورة.[  

یعطي لولي ) السلوك السمعي) (رفع الأصوات(ا الفعل وهذا النهي عن إثبات هذ

الأمر سلطة تنظیم أحكام خاصة بجرائم تعزیریة لحمایة المجتمع الإسلامي من الضوضاء 

  .من خلال وضع عقوبة مناسبة لفاعلها مع مراعاة ظروفه الخاصة

السلوكات الإیجابیة المضرة بتلوث البیئة بالقاذورات ومیاه الشرب وذلك في قول  -

  .)1(»اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطریق  والظل«: الرسول 

ویمكن القیاس على البراز كل مادة تلوث البیئة البحریة ویمكن لولي الأمر أن ینهى 

ا تلویث البیئة البحریة وعند مخالفة ذلك یعتبر مرتكبا لسلوك عن إلقاء أي مادة من شأنه

  .ایجابي ینتج عنه جریمة تعزیریة  ینبغي معاقبة فاعلها

  :جرائم البیئة بسلوك سلبي / ثانیا

  : هناك نوعین من السلوكات السلبیة وهي

وهي الجرائم التي تقع بطریق الامتناع ویستبعد  :الجرائم السلبیة البحتة - 01

  عها عن غیر هذا الأسلوب كامتناع الشاهد عن أداء الشاهدةوقو 

ومن أمثلة ذلك في جرائم  البیئة امتناع المهندس الزراعي عن حمایة الزرع حیث 

یفرض ولي الأمر واجبات علیه، وعند الامتناع یتسبب في هلاك الزرع، فیعتبر  مرتكبا 

هن، وهو في قبره  بعد سبع یجري للعبد أجر «: لجریمة بیئة بسلوك سلبي لقوله 

  .رواه ابن ماجة »غرس شجرة....موته

  .حمد والبخاريأرواه » إذا قامت القیامة وفي ید أحدكم فسیلة فلیغرسها«: وفي قوله 

 وهي التي یمكن أن تقع بأسلوب السلب، :الجرائم البیئیة الایجابیة سلبا - 02

ي كل فعل یحدث تغییر في حالة یقصد بالجرائم الایجابیة أي ذات النتیجة الایجابیة أو 

المعالم الخارجي، ومثال ذلك جرائم التلوث السمعي حیث  یعاقب على ارتفاع أصوات 

مكبرات الصوت ومنه السیارات وفي حالة ما إذا قام شخص بأحداث ضجیج نتیجة عدم 

إصلاحه الآلة تنبیه السیارة فأدى إلى أحداث فوضى وضجیج هائل مما یجعله یعاقب 

  .مناسبة نتیجة عدم إصلاحه للعطب تعزیزیة یقرر ولي الأمر لها عقوبة بجریمة

                                                 

  .سبق تخریجه (1)
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  المجرم شرعا؟ عغیر أن السؤال المطروح هو ما هو الامتنا

و بصورة وبمعني آخر هل كل امتناع عن سلوك معین یمكن أن یشكل جریمة؟ أ

  .؟هل هناك شروط وضوابط محددة  شرعا :أخرى

یة على اعتبار الممتنع مذنبا أم لا، على أساس اختلف الفقهاء في الشریعة الإسلام

  .الواجب أو الوفاء بالالتزام

فذهب الحنابلة إلى عدم مسألة  الشخص جنائیا وكان باستطاعته أنقاض شخص ولم 

یفعل حتى هلك ذلك الشخص، في حین یرى البعض أن الممتنع في هذه الحالة یجب أن 

ف هو اعتبار الأنقاض  أو الانجاء  واجبا أو یعاقب ویكون مسؤولا جنائیا، وأساس الاختلا

  .التزام من عدمه

والحقیقة أن الإنسان في الإسـلام ایجابي ویتفاعل مع قضایا وظروف المجتمع  

أن االله تعالي لا یعذب العامة «: ویدعو إلى الخیر وینهى عن الشر، ویؤكد على ذلك قوله 

وا ذلك قادرون على أن ینكروه فإذا فعل بعمل الخاصة حتى یروا المنكر بین ظهرانیهم وهم

  .»عذب االله الخاصة والعامة

ونستنتج من ذلك أن الشرع یعاقب على الترك الذي یؤدي إلى وقوع جریمة شریطة أن 

مخالفا لواجب شرعي، یلزم الممتنع بإتیانه شرعا وبسلوك ایجابي یتقاعس، أو ) الترك(یكون 

  .)1(یهمل أو یتخاذل في إتیانه

كم الواجب الشرعي كل حكم شرعي أو عقد أو عرف أو أخلاق ویظهر جلیا ویأخذ ح

  : تطبیق هذه النصوص على جرائم البیئة ونذكر من ذلك

  .كامتناع طبیب عن تطعیم ضد داء فتاك ومعد: الامتناع عن واجب شرعي -

امتناع مهندس زراعي على الوقایة من هلاك : الامتناع عن واجب تعاقدي -

  . تعاقده مع صاحبهاالمزرعة رغم  

الامتناع عن واجب أخلاقي كامتناع شخص عن إغاثة آخر في إنقاذ مزروعاته  -

  .من التلف رغم قدرة الممتنع عن ذلك ودون أن یصیبه ضرر

  النتیجة الإجرامیة: الفرع الثاني

                                                 

، مطبعة "دئه الأساسیة ونظریاته العامة في الشریعة الإسـلامیةمبا" القانون الجنائي، محمد محي الدین عوض )1(

  .46، ص 1986الكتاب الجامعي، القاهرة، و  جامعة القاهرة
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تعتبر النتیجة الإجرامیة عنصرا من عناصر الركن المادي وهي كل تغیر یحدث في 

  .)1(جي كأثر ترتب على السلوك الإجراميالعالم الخار 

وجرائم البیئة من الجرائم الخطیرة سواء كان هذا الخطر محسوسا مادیا أو مجردا، 

وتكون الجرائم مادیة محسوسة عندما تتعلق بمصالح أساسیة، أي كل سلوك إجرامي یؤدي 

  .إلى إحداث ضرر محتمل

سلوك یتصل بمصالح محمیة  أما الجرائم المجردة أو ذات الخطر المجرد فهي كل

  .)2(ویكون من شأنها أن تشكل تهدیدا محتملا

  .وعلیه فإن نتائج جرائم البیئة لا تخرج عن اثنین أما ضارة أو خطرة

  :جرائم البیئة ذات النتیجة الضارة / أولا

  .بالنسبة لجرائم التلوث فإن حدوثه یعتبر نتیجة ضارة في الغالب

   ﴿ ومن أمثلة ذلك قوله تعالي 

    
       

     ﴾ ]وقوله  ،]56 الآیة :الأعراف سورة

     ﴿  :تعال

     
     

       
      

        ﴾]سورة البقرة: 

  ].60الایة 

   ﴿  :ىقوله تعالكذا و 

      
     

    
      

      ﴾]74الایة  :سورة الأعراف[ .  

  :یئة ذات النتیجة الخطرةجرائم الب / ثانیا

  :یقسم الفقهاء الخطر إلى خطر واقعي وخطر مجرد وهذا على النحو التالي

  

                                                 

  .136ص  ،مأمون سلامة، مرجع سابق .211، ص مرجع سابق ،عبد الرؤوف مهدي )1(

  .172 171 :ص مرجع سابق، ص ،محمد محي الدین عوض(2) 
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  :أو الفعلي الواقعيالخطر  -أ

وهي الجرائم التي نهى عنها الشرع ویترتب عنها نتیجة إجرامیة، تتمثل في تعریض 

من الطاعون  البیئة البیولوجیة أو أحد عناصرها إلى خطر محقق وواقعي كهروب شخص

  .فیؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة نتیجة تعریض حیاة الناس للعدوى

  :الخطر المجرد - ب

 ﴿ :تمثل في مخالفة أوامر الشرع كجرائم استنزاف الموارد الطبیعیة لقوله تعالىیو 

     
     

      

 ﴾ ]31 الآیة :سورة الأعراف[.  

فقال أفي  ،؟سرفما هذا الإ«: كما نهى الرسول عن الإسراف فقال وهو یتوضأ لسعد

  .»نعم وأن كنت على نهر  جار :الوضوء إسراف؟ قال

  الرابطة السببیة: الفرع  الثالث

وضع شرعا لحكم  وذلك لحكمة یقتضیها ذلك الحكم، ویقصد بها في الشریعة ما 

سلوك مخالف للمصالح المحمیة أي  وعلیه فالرابطة السببیة هي نشاط الجاني الناتج  عن

  .)1(وصفها مفاسدب

  :وللرابطة السببیة في الشریعة ضوابط نذكر منها

امیة لا تشترط أن یكون سلوك الجاني هو السبب الوحید  في إحداث النتیجة الإجر  -

ویكفي أن یكون فعل الجاني هو السبب الفعال في إحداثه، ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على 

أن الجاني یعتبر مسؤولا عن القتل العمد متى كان فعله سببا للموت أو كان له سببا على 

  .انفراد دخل في إحداث الوفاة، حتى ولو تداخلت  أسباب أخرى في أحداثها

خرى من فعل الجاني أو تقصیره  أو إهماله أو حتى من غیره قد تكون الأسباب الأ -

  .وقد تكون متعمدة  أو غیر متعمدة وقد تكون رئیسیة أو ثانویة

تنقطع رابطة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة ولو كانت نتیجة  -

  .قاعسلتقاعس المجني علیه عن دفع السلوك ودون  أن یكون للفاعل أثر في هذا الت

                                                 

  .10جع سابق، ص مر  ،محمود صالح العادلي )1(
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یسأل الجاني عن نتیجة سلوكه الإجرامي سواء كانت النتیجة مباشرة لسلوكه أو  -

  .غیر مباشرة ویستوي أن یكون السبب قریب أو بعیدا

وتأخذ السببیة في الجرائم التعزیریة حكم وضوابط السببیة في جرائم الحدود  -

في الأموال بین ) یضالتعو (والقصاص، وكما یلاحظ أنه إذا كان هناك  فرق في الضمان 

فأنه لا فرق بینهما في جرائم التعزیر  ،-التسبب–السلوك المباشر والسلوك غیر المباشر 

  .سواء كانت عمدیة أو غیر عمدیة

) الفعل أو والامتناع( أن یؤدي النشاط الإجرامي والتسبب الموجب للتعزیر هو

نطبق الحالة عندما تكون للشخص إلى نتیجة إجرامیة على غیر العادة المألوفة، وهنا ت

  .)1(النتیجة خارجة عن توقعات الإنسان العادي

والرابطة السببیة في جرائم البیئة تأخذ حكم الجرائم بوجه عام في التشریع والفقه 

الإسلامي سواء كانت جرائم الحدود والقصاص أو جرائم تعزیریة وهي جمیعها تأخذ نفس 

  .الضوابط السابق بیانها

بعض الجرائم البیئیة تثیر صعوبات لأن نتائجها لا تظهر إلا بعد فترة  إلا أن طبیعة 

زمنیة، خصوصا الاعتداء على البیئة البیولوجیة، كما وقد یختلف مكان ارتكاب الجریمة على 

  .مكان نتیجتها الإجرامیة

والسؤال المطروح، كیف تؤثر رابطة السببیة على ظرفي المكان والزمان لوقوع 

  ة؟الجریمة البیئ

ویمكن أن تعاقب على باقي , إن الشریعة الإسلامیة تعاقب على النتائج الأولیة فقط

النتائج ولو تأخر ظهورها، فتكون ظرف مشددا للعقوبة لأنه من ضوابط السیاسة الجنائیة في 

الإسلام عدم انتظار تحقیق كل النتائج الإجرامیة بل مجرد تهدید بوقوع الضرر كافي للعقاب 

  .لبیئة التعزیریةفي جرائم ا

                                                 

  .238ص  ،سوریا ،، دار الحلبي7، جنهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، أبي عباس الرملي:وللمزید أنظر (1)

  .242ص  ،1987 القاهرة، ،دار الفكر ،2 ط ،مواهب الجلیل على مختصر الخلیل ،أبي عبد االله محمد الحطاب

 .235ص  ،1908، القاهرة ،مطبعة الإمام ،لشرائعبدائع الصناع في ترتیب ا الكساني، علاء الدین أبي بكر

 .294ص  ،1987 ،القاهرة ،المطبعة العلمیة ،البحر الرائق لشرح كنز الدقائق ،زین الدین نجم

 .52بیروت، ص ،دار الكتاب العربي ،التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة

 .352ص  ،1987 ،سوریا ،مطبعة الحلبي ،7 ط ،نهایة المقتصدو  جتهدبدایة الم ،محمد بن أحمد الحفید

  .153 ص ،1989 مطبعة السعادة، ،24ج  ،6 ط ،المبسوط حمد بن أحمد السرخسي،م
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أما بخصوص الظرف المكاني بین وقوع السلوك الإجرامي وتحقق النتیجة الإجرامیة 

فإن الشریعة الإسلامیة تعاقب الفاعل بعد تحقق كل النتائج الإجرامیة طبقا للقواعد المقررة 

  .ولا تعاقب على مجرد التهدید أو النتائج الدولیة. في الاختصاص المكاني

  في القانون الوضعيلجرائم البیئة الركن المادي : يالمطلب الثان

إن الركن المادي هو كل ما یدخل في كیان الجریمة وتكون له طبیعة مادیة تلمسها 

 .)1(الحواس

والركن المادي من المبادئ المسلم بها، وأنه لا سلطان للقانون على ما یدور في 

و یبینونه في نیاتهم طالما أنها لم تبرز ضمائر الأفراد من الأفكار أو ما یعقدونه من عزائم أ

إلى العالم الخارجي بأفعال تنجم عنها سلوكات مجرمة، لهذا فإن كل جریمة تستلزم لقیامها 

ركنا مادیا یتمثل في فعل أي واقعة خارجیة تدركها الحواس وتستند إلى الجاني من الناحیة 

  .)2(المادیة

وذلك من  ،خصوصا في جرائم البیئة ویطرح الركن المادي العدید من الإشكالیات

به قانونا  ومسموحامشروعا یكون حیث النشاط المادي الذي قد یكون ایجابیا أو سلبیا، وقد 

ومستوفي لكل الشروط، وقد یكون غیر قانوني ومجرم ولو لم یترتب علیه نتائج إجرامیة وهو 

  .)3(ما یعرف بالجرائم الشكلیة

نتیجة الإجرامیة من حیث المكان وكذا من التحدید  كما تطرح الجرائم البیئیة صعوبة

حیث الزمان؟، كما تطرح لنا إشكالیة طبیعیة هذه الجرائم أن كانت جرائم الخطر أومن جرائم 

  .الضرر؟

  :على ما تقدم تقسم الدراسة إلى الفرع التالیة وبناء

  .عناصر الركن المادي: الفرع الأول

  .جرائم البیئیةیعة الركن المادي لطب: الفرع الثاني

  

                                                 
(1)  Merle . Ret Vitu.A, OP Cit, P 607. 
Pradel . J, Droid penal general, OP Cit, P 327.  

 ،وياسمیر الشن .270 مرجع سابق، ص، حمد فتحى سرورأ .229 ق، صمرجع ساب ،محمود نجیب حسني :انظر كذلكو 

 . 425 ، ص1988ن، ب ، د 01ج  ،"دراسة مقارنة"الجزاء الكویتي النظریة للجریمة والعقوبة في قانون 

  .152القاهرة، ص  ، دار النهضة العربیة،القسم العام شرح قانون العقوبات ،عمر السعید رمضان )2(

وللمزید  .55، ص 2005، ، دار النهضة العربیة، القاهرةدراسة مقارنة، الحمایة الجنائیة للبیئة، داوينور الدین هن 3)(

  .201 ص فرج صالح الهریش، مرجع سابق، :أنظر كذلك



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 116  - 

  عناصر الركن المادي: الفرع الأول

تقوم الواقعة المادیة المكونة للركن المادي على ثلاثة عناصر هي السلوك الإجرامي 

  .والنتیجة المترتبة عنه والعلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة

  :ولهذا نستعرض في هذا الفرع إلى العناصر التالیة

  :السلوك الإجرامي / أولا

یتحقق السلوك الإجرامي في جرائم البیئیة بوقوع فعل التلوث والذي یتمثل في إدخال 

مواد ملوثة إلى وسط بیئي معین، ویقصد بالإدخال كوسیلة للتلوث قیام الفاعل بالإلقاء أو 

تسریب مواد الملوثة بأي فعل أو امتناع یترتب علیه الأضرار بأحد عناصر البیئة سواء 

  .)1(في الوسط الطبیعي أم لاكانت موجودة أصلا 

 04في المادة  03/10وعرف المشرع الجزائري التلویث في قانون حمایة البیئة 

التلوث هو تغیر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد «: بقولها

یحدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والماء والأرض 

  .»متلكات الجماعیة والفردیةوالم

وحاول المشرع الجزائري إعطاء مفهوم واسع للتلوث من خلال الوصف الفضفاض 

لمصطلح التغییر في البیئة أو أحد عناصرها، البیولوجیة أو الهوائیة أو المائیة أو الجویة أو 

  .حتى البشریة والحضاریة منها

إدخال أیة مادة في الوسط « :اه بأنهوللإشارة فقد عرف المشرع الجزائري التلوث بالمی

المائي من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة أو البیولوجیة للماء وتتسبب في 

مخاطر على الصحة الإنسان وتضر الحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس بالجمال 

  .»رقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاهالمواقع وتع

إدخال أیة مادة في الهواء أو الجو «: جزائري التلوث الجوي بـأنهالمشرع ال وعرف

یسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزئیات سائلة أو صلبة من شأنها التسبب في 

  .»أضرار وأخطار على الإطار المعیشي

وما یلاحظ من النص أن السلوك الإجرامي لفعل التلوث لا یقوم إلا بإدخال مواد 

  .بیعة الوسط البیئيتغیر من ط

                                                 

  .84 ص، 2004، ، دار النهضة العربیة، القاهرةالحمایة الجنائیة للبیئة، أشرف توفیق شمس الدین )1(
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محكمة  قضتإلا أن قضاء النقض في فرنسا توسع أكثر في مفهوم التلوث، وقد 

بتحقق الركن المادي لجریمة تلویث میاه النهر بتحریك بعض المواد في . النقض الفرنسیة

المیاه الموجودة أصلا بها، وتكون هذه المواد ضارة ضرار بالغا بالمیاه والكائنات الحیة 

دة في النهر، وعلى الرغم من لجوء المتهم إلى إثبات أنه لم یقم بإدخال أو إلقاء أي الموجو 

  .مواء ضارة في هذه المسطحات المائیة

وإنما قام بتحریك مواد كانت موجودة أصلا، بالإضافة إلى أن هذه المیاه متصلة 

ثبات فعل بعضها البعض وهي تعتبر میاه جاریة أصلا ولیست راكدة مما یزید من صعوبة إ

 .     )1(التلویث

ویعتمد القضاء في فرنسا بالنتیجة أكثر من السلوك الإجرامي سواء كان فعل ایجابیا 

أو سلبیا، وقد قضت محكمة النقض في فرنسا بتوافر الركن المادي بمجرد تدمیر الأسماك 

 .)2(والأضرار بغذائها أو تكاثرها أو بمجرد المساس بالكائنات المائیة

ظ في النصوص القانونیة أن المشرع غالبا لا یشترط استخدام وسائل معینة وما یلاح

لتحقیق فعل التلویث بل اشترط تحقق النتیجة الإجرامیة بأي وسیلة كانت، ومع ذلك فقد یلجأ 

المشرع الجزائري ولاعتبارات حمایة المصلحة العامة إلى تحدید وحصر والسلوك الإجرامي 

دة، بحیث لا یتحقق الفعل وبالتالي وقوع الجریمة، إلا إذا في نشاط معین أو وسیلة محد

 ،ارتكبت باستخدام هذه الوسیلة دون غیرها، أو إذا وصلت للحدود ومستویاتها یقررها المشرع

تلتزم جمیع الجهات « :من قانون حمایة البیئة المصري التي تنص 42ومثال ذلك المادة 

الخدمیة أو غیرها وخاصة عند تشغیل الآلات  والأفراد عن مباشرة الأنشطة الإنتاجیة أو

وز الحدود المصرح بها لشدة اوالمعدات واستخدام الآلات التسبب ومكبرات الصوت وعدم تج

  .)3(»الصوت

  .وما یلاحظ مما سبق أن جرائم تلویث البیئة تكون بصورة ایجابیة وسلبیة

  :)السلوك الإجرامي الإیجابي(بیئة بالنتیجة جرائم ال - 1

قق هذه الجرائم بكل سلوك مادي أي اعتداء على إحدى عناصر البیئة المشمولة وتح

  .بالحمایة سواء كان ذلك بصوره مباشرة أو غیر مباشرة

                                                 
(1) Crim, 23 juin 1986, j G.P.G, 1926, II, 220.6667. 
(2) Crim,  29  Nouvembre 1925, N 94, 85, 072, R.J. E, 1996, 14, P 465. 
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یمنع كل « :على أنه لحمایة البیئة التي تنص 03/10قانون  51ومثال ذلك المادة 

المیاه المخصصة صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي للنفایات أیا كانت طبیعتها في 

لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي الآبار والحفر وسرادیب جذب المیاه والتي غیر 

  .»تخصصها

  :)السلوك الإجرامي السلبي(الجرائم البیئیة بالامتناع  - 2

یتحقق السلوك الإجرامي في جرائم التلویث البیئة بالامتناع عن إتیان فعل معین 

   .) 1( وص التنظیمیة دون اشتراط تحقق نتیجة إجرامیة مادیة معینةیفرضه القانون أو النص

وتشكل النصوص التنظیمیة الجزء الأكبر للتشریع البیئي ومخالفة هذه التنظیمات 

تشكل جرائم بیئیة، وهي ما یعرف بالجرائم الشكلیة بالامتناع وقد ینتج عن سلوك المخالف  

  .فتسمي جرائم البیئة الایجابیة بالامتناع بامتناعه ایجابیا عن تطبیق ذلك التنظیم 

  :جرائم البیئة الشكلیة بالامتناع - أ

یتمثل السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم في عدم احترام الالتزامات الإداریة 

أو المدنیة أو الأحكام التقنیة والتنظیمیة كغیاب الترخیص أو القیام بنشاط غیر موافق 

فهي عبارة عن جرائم شكلیة لا  ،ي النظر عن حدوث ضرر بیئيتللأنشطة، وهذا یقض

أثر وقائي بحیث یسمح  له ، فتجریم هذا النوع من سلوكإجرامیةیشترط فیها وقوع نتیجة 

منه، ألا أنه بالمقابل قد یطرح  التخفیفبحمایة البیئة قبل حدوث الضرر أو على الأقل 

الجرائم والتي تعد عبارة عن جرائم عملیة إشكالا بالنسبة لرجل القانون من أجل فهم تلك 

  . )2(ولكن بثبوت قانوني

هي عبارة عن مواصفات تقنیة یصعب علیه  تجاوزهامادام أن الحدود التي لا یجب 

  .إدراكها

  :جرائم البیئة الایجابیة بالامتناع - ب

نص إذا كانت الجرائم الشكلیة تقع بمجرد عدم تطبق المواصفات التقنیة الواردة في ال

البیئي، فإن الجرائم البیئیة الایجابیة بالامتناع تقع نتیجة سلوك سلبي من الجاني ینصب عن 

                                                 

 ص، 1986 ،القاهرة، ، دار النهضة العربیةجرائم الامتناع والمسؤولیة الجنائیة عن الامتناع، محمود نجیب حسنى )1(

  .وما بعدها 30

  .33 ص ،2004/2005 جامعة تلمسان، ،، رسالة ماجستیر"دراسة مقارنة" الحمایة الجنائیة للبیئة، عبد اللاوي جواد) 2(
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مخالفة التنظیم البیئي المعمول به، أي أن الفرق یكون في صفة وتصرف الجاني هل كان 

  .جامدا أو متحركا؟

نظیم وعلى هذا أساس تكون أمام جریمة بیئة ایجابیة بالامتناع عند عدم تطبیق  الت

البیئي المعمول به، بعض النظر عن تحقق نتیجة من عدمها، ومثال ذلك انبعاث غازات من 

فیه الحدود المسرح بها نتیجة الامتناع عن وضع الآلات أو معدات أو  یتجاوزمصنع بقدر 

تقنیات تحد انبعاث الغاز، وعلیه یعتبر بمثابة جریمة ایجابیة بالامتناع، أما عدم وضع 

قنیات فهو یشكل جریمة شكلیة بالامتناع وهذا حتى ولو لم یحدث انبعاث للغازات الآلات والت

  .أي لو لم تتحقق النتیجة

عندما «: التي جاء فیها ،03/10من قانون حمایة البیئة  46ومثال ذلك نص المادة 

تكون الانبعاث الملوثة للجو تشكل تهدیدا للأشخاص والبیئة أو الأملاك یتعین على 

  أو تقلیصها افیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالته المتسببین

ویجب على الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف عن 

  .»استعمال المواد السامة في إفقار طبقة الأوزون

وعلى الرغم من أن السلوك السلبي أقل خطورة من السلوك الایجابي غیر أن له 

البیئة، ذلك لأن مقتضیات حمایة البیئة تفرض على المشرع الجزائري  مكانة هامة في جرائم

حتیاطات محددة ومراعاة مواصفات واتخاذ إ التوسع في فرض التزامات على الأفراد والمنشات

نتج  المخاطر التي تهدد البیئة، سواء فنیة خاصة یتطلب تحقیق المصالح المعینة لتوخي

خطر أو تهدید المصالح المحمیة، والواقع العملي عنها ضرر ما أو من شأنها أن تشكل 

یظهر كثرة وقوع جرائم التلوث البیئة في صورة سلبیة تتمثل في الامتناع وعن إتیان فعل ما 

  .) 1(أوجبه القانون

  :خصائص وممیزات السلوك الإجرامي - 3

ملوثة لیتكون من فعل التلویث والمواد ایتمیز السلوك الإجرامي في جرائم البیئة بأنه 

  .التلویث وسنخصص لكل خاصیة عنصر ممیزا وموضوع

على  03/10قانون  04عرف المشرع الجزائري التلویث في المادة  :فعل التلویث - أ

كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث وضعیة مضرة «: أنه

  .»بالصحة وسلامة الإنسان

                                                 

  .90مرجع سابق، ص  ،نور الدین هنداوي) 1(
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  .میاه وتلویث الجوومیز المشرع الجزائري بین تلویث ال

إدخال أیة مادة في الوسط المائي من « :وبین المشرع الجزائري تلوث المیاه بأنه

شأنها أن تغییر الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة للماء وتسبب في مخاطر على 

أي رقل صحة الإنسان وتضر بالحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس بجمال المواقع أو تع

  .»استعمال طبیعي آخر للمیاه

إدخال آیة مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث « :وعرف المشرع تلویث الجو بأنه

أضرار وأخطار غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة من شأنها السبب في 

  .»على الإطار المعیشي

من أشكال السلوك  ویؤخذ على هذه التعاریف أنها اقتصرت على الإدخال كشكل

الإجرامي ولیس كل أشكال السلوك تنحصر في الإدخال بل قد یأخذ سلوكا وتشكل أخرى 

  .كالإلقاء أو الإغراق أو التصریف أو التحریك

كل نشاط أو سلوك إرادي « :وعلى ضوء ما تقدم یمكننا تعریف فعل التلویث بأنه

و تحریك أو اغرق مواد سامة أي صادر عن الجاني ویتمثل في إضافة أو إلقاء أو تصریف أ

كانت طبیعتها في وسط بیئي ضعیف سواء كانت بطریق مباشر أو غیر مباشر بالتفاعل مع 

  .»غیرها

  :وسنحاول توضیح المصطلحات التالیة

قیام الجاني بإدخال مواد ملوثة مماثلة في الوسط البیئي  :)الإدخال ( الإضافة * 

  .جودة  فیه من قبلولم تكن مو  ،)بري أو مائي أو جوي (

كل تسرب أو انبعاث لمواد ملوثة مختلفة في تكوینها على  :التصریف والإلقاء* 

  .الوسط البیئي

كل إلغاء معتمد للمواد الملوثة في المركبات والآلیات أو المنشآت أو   :الإغراق* 

  .غیرها في الوسط البیئي

فة أو إدخال المواد أخرى خلخلة للمواد الملوثة للوسط المائي دون إضا :التحریك* 

  .جدیدة
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وقد اختلف الفقه والقضاء فیما إذا كان تحریك أو خلخلة للمواد الملوثة الموجودة في 

     .)1(الوسط البحري تقوم بها جریمة التلوث أم لا؟

  :موقف الفقه* 

یرى فریق من الفقهاء أن تحریك المواد الملوثة لا یعد من قبل أفعال التلویث وبالتالي 

یصلح أن یكون فعلا مجرما ومعاقب علیه، والسب في ذلك أن هذه المواد الملوثة كانت  لا

  .موجودة أصلا ولم یتم إدخالها أو إلقائها

ویرى فریق آخر من الفقهاء أن الجریمة تقوم بمجرد التحریك إذا ما نتج عنه تشویه 

تحریك الطین مما یتسبب هذا الوسط ویستند في ذلك إلى التشابه بینه وبین التلوث الحراري و 

  .في تغییر خصائص الوسط المائي

  :ءمـوقف القــضا* 

كانت أحكام القضاة في فرنسا متقاربة ففي إحدى القضایا قضت محكمة 

)Montoson (محكمة أول درجة)نه مهندس كهرباء بجریمة تلویث النهر نتیجة نزع ، أ)2

قام بتحریك المیاه الراكدة من طین  عمود كهرباء بطریقة هیدروكهربائیة وعند قیامه بعمله

وبقایا نباتیة وغیرها، مما أدى إلى الأضرار بالأسماك والقضاء على أصناف عدیدة منها 

  .الغرسو من قانون الزراعة  434وذلك استنادا إلى نص المادة 

قضت بإلغاء والحكم الابتدائي وتبرئة المتهم ) لیون(أما موقف محكمة الاستئناف 

شكل تلویثا لأنه جاء بطریقة ین كان موجود في البحیرة ولم یكن كمها أن الطیواستندت في ح

طبیعیة وبالتحریك لم یلوث المتهم الوسط المائي، لأنه لم یدخل علیه عناصر وأشیاء 

  .)3(جدیدة

قضت بقیام السلوك  26/02/2002إلا أن محكمة النقض في حكمها الشهیر في

لمواد الموجودة أصلا في میاه البحیرة أو سربت إلیها، الإجرامي نتیجة للتلویث ولو كانت ا

من قانون البیئة الفرنسي،  216وذلك لأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبق نص المادة 

التوسع في  :حیث تسبب المیاه الراكدة نتیجة تحریكها في موت الأسماك وعلیه نقول أن

                                                 

. 164، 163: ص ص مرجع سابق،، حمد منشاويأومحمد . 206 205 :ص مرجع سابق، ص: فرح صالح الهریش) 1(

  .199 ص مرجع سابق، ،حمد عبد الكریمأ

(2) Crim, 23 juin 1986,  J.C.P. G, 1986, II, N : 020667  

(3) Robert (J.H) , Gouilloud (M.R), Doit pénal de l’environnement, Paris, Masson, 1983, P 

409. 
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نائیة الفعالة للبیئة وهو ما یتلاءم مفهوم التلوث من نشأته إضفاء المزید من الحمایة الج

د ذاتها دون النظر إلى حة بیحمایة القیم البیئالتي تهدف ل الفعالة، والسیاسة الجنائیة

   .مخاطرها وأضرارها

  :المواد الملوثة -ب 

تعتبر المواد الملوثة الموضوع المادي للسلوك الإجرامي في جرائم البیئة، وهذا یعني 

ل التلوث مواد ملوثة في البیئة محل الحمایة وبجمیع عناصرها أن الفاعل قد أضاف بفع

، وبمعني آخر أن فعل التلویث قد أنصب على مواد ملوثة وما یلاحظ من )هواء، ماء، جو(

النصوص السابقة أن المشرع الجزائري لم یشترط مواد معینة أو خاصة بذاتها أو بمواصفات 

نوعها أو خطورتها، والعبرة في النهایة بالنتیجة  محددة فكل الملوثات مهما كانت طبیعتها أو

  .الممثلة في الأضرار أو التهدید البیئة

یحدث « المتعلق بحمایة البیئة، والتي تنص  03/10قانون  44ومثال ذلك مادة 

التلوث الجوي في مفهوم هذا القانون بإدخال بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في الجو وفي 

  :طبیعتها القضاء المعلقة سواء من

  .تشكیل خطر على صحة البشریة -

 .التأثیر على التغیرات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون -

 .تهدید الأمن العمومي -

 .إزعاج السكان -

 .إفراز روائح كریهة شدیدة -

الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة وتشویه النباتات  -

 .»ت المادیةوالمساس بطابع المواقع وإتلاف الممتلكا

وما یلاحظ من نص المادة أن المشرع الجزائري لم یحدد نوع أو مواصفات المواد 

الملوثة للجو، وإنما بین نتائج وآثار هذه الملوثات على أنواع مختلفة من العناصر الملوثة 

في حالة وقوع عطب أو حادث في المیاه الخاضعة « التي تنص 56للبیئة، وكذلك المادة 

زائري لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو للقضاء الج

خطیرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطر كبیرا لا یمكن دفعه ومن طبیعته إلحاق 

  .»...الضرر بالساحل أو المنافع المرتبطة به

لك وما یلاحظ كذلك أن المشرع استخدم الصیاغة المرنة والنصوص المفتوحة وذ
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بقصد استیعاب ومواكبة التطور باحتوائه على كل المواد والعناصر التي قد تكون من شأنها 

  .أن تلوث البیئة بصفة عامة

  :موضوع ومحل التلویث -ج 

لتحدید الوسط البیئي أهمیة بالغة لقیام جریمة التلویث البیئي وقد اتبع المشرع 

لتشریعات عند ما نص على عناصر الجزائري أسلوبا فریدا من نوعه یختلف على باقي ا

  .  "مقتضیات"البیئة وأطلق علیهم مصطلح 

ة تحت مصطلح مقتضیات حمایة التنوع البیولوجي یفنص على حمایة البیئة الطبیع -

تخریب الوسط الخاص «: من قانون حمایة البیئة والتي تمنع 04 الفقرة 40وذلك في المادة 

  .»أو تعكیره أو تدهورهبهذه الفصائل الحیوانیة أو النباتیة 

ونص على حمایة البیئة الهوائیة تحت اسم مقتضیات حمایة الهواء والجو ومثال  -

یحدث التلوث الجوي في مفهوم هذا القانون بإدخال بصفة «: التي تنص 44ذلك المادة 

  .»...المغلقة تمباشرة أو غیر مباشرة في الجو وفي والفضاءا

ة تحت اسم مقتضیات حمایة المیاه الأوساط المائیة ونص على حمایة البیئة المائی -

یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي «: التي تنص 51ومثال ذلك المادة 

للنفایات أي كانت طبیعتها في المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي 

  .»الآبار والحفر وسرادیب الجذب المیاه التي غیرت تخصیصها

مع مراعاة الأحكام « :جاء فیهاالتي  52حمایة في المادة هذه الونص على  -

التشریعیة المعمول بها والمتعلقة بحمایة البیئة البحریة یمنع داخل المیاه الجوفیة الخاضعة 

  .»...للقضاء الجزائري كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنها

وائیة تحت اسم مقتضیات حمایة ونص المشرع الجزائري على حمایة البیئة اله -

تكون الأرض وباطن الأرض « :التي تنص 59الأرض وباطن الأرض ومثال ذلك المادة 

  .»...والثروات التي تحتوي علیها بصفتها مواد محدودة قابلة أو غیر قابلة للتحدید

نص المشرع الجزائري على حمایة الإطار المعیشي والخاص بحمایة البیئة  -

حمایة المقتضیات و  حمایة من المواد الكیمیائیةالنص المشرع الجزائري على  الخارجیة كما

تهدف مقتضیات الحمایة من « :التي تنص 72من الأضرار السمعیة مثال ذلك المادة 

الأضرار السمعیة إلى الوقایة أو القضاء أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات 

أو من شأنها حة الأشخاص وتسبب لهم اضطرابا مفرطا التي قد تشكل أخطارا أو مضر لص
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  .»أن تمس بالبیئة

  :النتیــجة الإجرامیــة / ثانـیا

وهي كل تغییر یحدث في العالم الخارجي كمؤشر مترتب على السلوك الإجرامي 

   .)1(والذي یأخذه المشرع بعین الاعتبار في التكوین القانوني للجریمة

ویعني التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي : الماديوللنتیجة مدلولان، المدلول 

  .كأثر للسلوك الإجرامي

ویعني الاعتداء على مصلحة أو حقا یحمیه القانون جنائیا، وهناك : المدلول القانوني

حقیقة تكییف قانوني لمدلولها العلاقة وثیقة بین المدلولین، فالمدلول القانوني للنتیجة هو في 

  .)2(فإن المدلول القانوني یقوم على أساس من المدلول المادي المادي وبمعني آخر

البیئة یلاحظ أن المشرع قد یتطلب أن یؤدي قانون حمایة والمطلع على نصوص التجریم في 

وبمعنى آخر فإنه یتطلب وقوع ضررا  ،السلوك الإجرامي إلى أحداث نتیجة مادیة محددة

ها المشرع مقیق نتیجة محددة وإنما یجر شرع تحمعینا، وفي بعض الأحیان لا یتطلب الم

بمجرد تعریض البیئة أو أحد مكوناتها للخطر، وفي هذه الحالة تقوم المسؤولیة الجنائیة 

  .بسلوك مجرد، عندما یكون من شأنه تعریض المصلحة محل الحمایة للخطر

كما یلاحظ أنه في معظم الأحیان تقع جرائم البیئة في زمان ومكان مختلفین عن 

  .)3("الجرائم المتراخیة"الإجرامي وهو النوع الذي یسمى  ن وقوع أو حدوث السلوكمكا

ولذلك سندوس في هذا الموضع النتائج الإجرامیة الضارة والخطرة وكذا النتیجة 

  .الإجرامیة من الناحتین الزمنیة والمكانیة

  :النتیجــة الإجرامیـة الضـارة - 1

                                                 

   :وللمزید أنظر كذلك. 271مرجع سابق، ص  ،مهدي عبد الرؤوف )1(

 ،1961 ،مصر، 01 ، العددمجلة القانون والاقتصاد، "تیجة الإجرامیة في قانون العقوباتفكرة الن" ،عمر السعید رمضان

  .84ص 

وللمزید أنظر . 319، ص 1995 القاهرة، دار النهضة العربیة، ،القسم العام شرح قانون العقوبات، حسن الجندي )2(

  .62 ، ص1995 ،القاهرةضة العربیة، ، دار النه1ج ،القسم العام شرح قانون العقوبات ،هلالي عبد اللاه :كذلك

رسالة الدكتورة، كلیة الحقوق  ،المسؤولیة الجنائیة عن الإستخدمات السلمیة للطاقة النوویة ،میرفت محمد البارودي )3(

  .392، ص 1992جامعة القاهرة، 
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من تنمیة شاملة في جمیع المجالات، أوجبت أن تطور الحیاة البشریة وما تقتضیه 

ضرورة مراعاة جوانب حمایة البیئة التي أصبحت قیمة من قیم المجتمع ومصلحة أساسیة 

  .یعمل القانون على حمایتها، بكل وسائل ویفرض لها حمایة جنائیة إذا دعت الضرورة لذلك

نة كأثر للسلوك ویفرض القانون لقیام جریمة تلویث البیئة تحقق نتیجة مادیة معی

  .الإجرامي الصادر من الجاني ایجابیا كان أو سلبیا، وهذه النتیجة تعرف بنتائج الضرر

وعلى هذا الأساس فإن القانون هو من یحدد النتیجة الضارة المطلوبة لقیام جریمة 

  :ول دراسة هذه النتائج الضارة من خلال الفرعین التالیناتلویث البیئة ولذلك سنح

  :الضرر في جرائــم البیئةمفهوم  - أ

یقصد بجرائم الضرر أن تكون النتیجة متمیزة بتحقیق ضرر فعلي واقع على 

  .المصلحة التي یحمیها القانون

ویحرص المشرع في قوانین البیئة على تحدید النتائج الضارة المترتبة على التلویث، 

كل " :رر البیئي بأنهومن خلال استقراء نصوص قانون حمایة البیئة یمكننا أن نعرف الض

تأثیر على البیئة من شأنه أن یغیر في البیئة أو یضر بالصحة أو بسلامة الإنسان أو 

  ."النبات أو الحیوان أو الهواء أو الجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة

 كما نصت اتفاقیات الدولیة المتعلقة بالبیئة على توضیح مفهوم الضرر ومنها اتفاقیة

الأضرار « :منها على أن 01التي نص المادة  1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

البیئیة الناشئة عن التلویث البحري تشمل الأضرار بالموارد الحیویة والحیاة البحریة وتعریض 

صحة البشریة للأخطار وإعاقة الأنشطة البحریة بما في ذلك صید الأسماك وغیره من أوجه 

ر للاستعمال والإقلال من ت المشروعة للبحار والحط من نوعیة وقابلیة میاه البحالاستخداما

  .»الترویج

وقد حرض المشرع في معظم تشریعات البیئة على تعیین وتحدید بعض النتائج 

  :)1(الضارة المترتبة على التلویث البیئة محددة بذلك مفهوم الضرر البیئي ومن أمثلة ما یلي

أي تغییر في خواص « :المشرع المصري تلویث البیئة بأنه عرف: القانون المصري

البیئة مما قد یؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الأضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت 

  .»أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة

                                                 

  .23، 22 :ص ص ،مرجع سابق ،ابتسام سعید الملكاوي) 1(
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حالة أو ظرف ینشأ عنه « :بأنه عرف المشرع اللیبي الضرر البیئي: القانون اللیبي

  .»...عرض صحة الإنسان أو سلامة البیئة للخطر نتیجة لتلویث میاه البحر الهواءت

: حیث أن ن الضرر البیئي من خلال تبین أضرار التلوثفقد بیّ  المشرع الجزائريأما 

كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث ووضعیة «

نبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات مضرة بالصحة وسلامة الإنسان وال

  .»الجماعیة والفردیة

إدخال أیة مادة في الوسط المائي « :على أنه ن المشرع الجزائري تلوث المیاهوبیّ     

من شأنها أن تغییر الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة للماء وتسبب في مخاطر على 

رقل أي لحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس بجمال المواقع أو تعصحة الإنسان وتضر با

  .»استعمال طبیعي آخر للمیاه

إدخال آیة مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات « :بأنه وعرف تلویث الجو  

أضرار وأخطار على أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة من شأنها السبب في 

  .»عیشيالإطار الم

  :الإطار المعیشي من خلال الأضرار بما یلي 44وحددت المادة 

  .تشكیل خطر على صحة النباتیة -

 .التأثیر على التغیرات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون -

 .الأضرار بالموارد البیولوجیة والأنشطة البیئیة -

 .إزعاج السكان -تهدید الأمن العمومي -

 .ات الزراعیة الغذائیةالأضرار الإنتاج الزراعي والمنتج -

 .إتلاف الممتلكات المادیة -

  :الضرر كنتیجة إجرامیة - ب

یشترط المشرع في جرائم البیئة لقیامها تحقق النتیجة الإجرامیة المنصوص علیها 

قانونا، والتي تتمثل الضرر الذي یلحقه السلوك أو الفعل غیر المشروع بالمصلحة المحمیة 

  .وهي ما یعرف بجرائم الضرر
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تلوث البیئة، بین تملیها الطبیعة الخاصة بجرائم  مع ذلك یجب مراعاة التفرقة التيو 

ما یمكن أن یترتب على السلوك الإجرامي من ضرر فعلي، وبین النتیجة المادیة التي 

  .)1(یتطلبها نص التجریم

ذلك أنه في كثیر من الحالات وعلى الرغم من انطواء السلوك الإجرامي على ضرر 

أن المشرع لا یشترطه كنتیجة إجرامیة في الركن المادي للجریمة، وذلك لاعتبارات  فعلي إلا

متعلقة بصعوبة إثبات هذا الضرر أو تحدیده أو التدلیل على وجوده نظرا للطبیعة المتمیزة 

  .لهذا الضرر

من  52وبالرجوع إن النصوص القانونیة نجد المشرع الجزائري نص في المادة   

مع مراعاة الأحكام التشریعیة المعمول بها «: على أنهتعلق بحمایة البیئة الم 03/10قانون 

والمتعلقة بحمایة البیئة البحریة یمنع داخل المیاه البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري لكل 

  .صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنها

  .الإضرار بالصحة العمومیة والأنشطة البیئة البحریة -

  .البحریة بما في ذلك الملاحة والتربیة المائیة والصید البحريعرقلة الأنشطة  -

التقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة والمساس بقدراتها  -

  »...السیاحیة

ومن خلال مطالعة هذا النص نلاحظ أن المشرع لا یعاقب على السلوك الإجرامي 

، إلا إذا أدى إلى إحداث الأضرار المحددة في القانون، المتمثل في الصب والغمر أو الترمید

  .مما یؤدي إلى الإضرار بالبیئة البحریة وصحة الكائنات الحیة بها

    )2(:ومما تقدم نستنتج خصائص الضرر البیئي وهي

إن الضرر الناجم من التلوث بالبیئة ضرر عام تمكین أن یصیب الإنسان أو  -

الطبیعیة أو (ئنات الحیة، كما یصیب البیئة بكل عناصرها الحیوان أو النبات، وكل الكا

  ).البشریة والحضاریة والصناعیة

                                                 

. 198مرجع سابق، ص  ،محمد حسین عبد القوي :وللمزید انظر كذلك .94مرجع سابق، ص  ،هنداوي نور الدین )1(

  .190مرجع سابق، ص  ،محمد أحمد منشاوي

، دار النهضة العربیة، القاهرة، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، أحمد محمود سعد )2(

  .254سابق، ص  مرجع ،یاسر محمد فاروق المنشاوي: وكذلك. 221، ص 1994
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إن الضرر البیئي غیر مباشر ولا تظهر آثاره فور وقوعه بل یصعب في كثیر من  -

  .الأحیان اكتشافه أو التحقیق منه

ات إن الضرر البیئي یصعب تحدید مصدره الحقیقي لأنه هناك العدید من المسبب -

  .التي تتداخل دفعة واحدة في تحقیق النتیجة

هو كل ضرر « :ومن خلال ما تقدم نستطیع أن نعطي تعریفا للضرر البیئي بأنه

مباشر أو غیر مباشر حال أو مستقبلي یصیب البیئة أو أحد عناصرها بغض النظر على 

  .»ان جزء منهایئة بعد ذاتها والإنستأثیره على الإنسان، ذلك لأنه الأساس هو حمایة الب

  :النتیجـة الإجرامیــة الخطیــرة - 2

لم یقتصر المشرع على تجریم النتائج الضارة بل یشمل التجریم باحتمال التعرض 

للضرر في المستقبل، أو في مرحلة سابقة على تحقق الضرر الذي قد یصیب المصلحة 

أو الحد من اتساع  المحمیة ویسبب خسائر فادحة بالإنسان أو البیئة، یستحیل معالجتها

نطاقها وهو ما یعرف بالجرائم الشكلیة، أو جرائم السلوك المجرد وسنحاول دراسة هذه النتائج 

  :الخطرة من خلال العنصرین التالین

 :مدلول الخطر - أ

الخطر وصف یلحق بالجریمة فهو ضرر في دور التكوین ولم یتم تكوینه بعد، 

المعني یعد الخطر تعدیلا في المحیط الخارجي وینطوي على إمكانیة حدوث ضرر، وبهذا 

  .)1(شأنه في ذلك شأن الضرر، فهي حالة تنذر بالضرر

ونظرا للقیمة العلیا لتلك المصلحة، مما یستوجب تعدد خطوط الدفاع حولها تأمینا 

لها، بحیث لا ینتظر المشرع انتهاك هذه القیمة بالاعتداء علیها وإصابتها بالضرر، بل 

ل فعل یؤدي بالاحتمال إلى المساس بها، بحسب قیمة المصلحة المعنیة یحمیها من ك

بالتجریم، وتظهر في تجریم الخطر الفعلي أو الخطر الملموس أو الخطر المجرد بما قد 

  .)2(یتصور فیه من خطر فعلي

  :ةأهمیة الأخذ بالنتائج الخطر  - ب

ا، وعلى العكس من ذلك في إن القانون الجنائي العام لا یجرم النتائج الخطرة إلا نادر 

جرائم البیئة حیث یتوسع المشرع في تجریمها لمنع وقوع النتائج الضارة، ذلك لأن وقوع 
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الضرر من شأنه أن یثیر العدید من المشاكل القانونیة كصعوبة إتیانه وكذا البعد الزماني  

  :والمكاني للنتیجة، وتظهر أهمیة الأخذ بالجرائم الخطر في ما یلي

جریم النتائج الخطرة یسهل إثبات المسؤولیة الجنائیة في جرائم التلوث، التي إن ت -

توصف بصعوبة إثبات الضرر، لأن في هذه الحالة یكفي إثبات مسؤولیة الفاعل عن 

  . )1(السلوك الإجرامي ولیس على تحقیق النتیجة

ئة یمثل أن الأخذ بفكرة التعرض للخطر تأسیسا للتجریم في معظم جرائم تلوث البی -

حلا ملائما للعدید من المشاكل القانونیة، ومن أهمها مسألة إثبات علاقة السببیة بین السلوك 

الإجرامي والنتیجة الإجرامیة في هذا النوع الجرائم، وذلك یرجع بالأساس لصعوبة إثبات 

الضرر في حد ذاته، وكذا لصعوبة إثبات مصدره بدقة نتیجة لتعدد المصادر وعدم وجود 

بط بینها، وكذا ظهور مصادر جدیدة وغیر محددة ومعروفة كما هو الحال بالنسبة للتلوث روا

  . )2(البعید المدى

فنیات الحیاة و لقد أثبت الواقع عدم قدرة المشرع على الإحاطة بكل تعقیدات  -

  .العصریة، حیث تتم إجراءات حمایة البیئة بصورة معقدة وصعبة وبعمل فني وتقني

ر تعاظم جرائم الخطر في مواجهتها لأنشطة لا یمكن أو یصعب الآمر الذي یفس

تقییم آثارها بمعیار النتائج، وإن أمكن تقییمها بمعیار المخاطرة فیتنازل المشرع جبرا عن 

سیاسة التحدید الحصري للأفعال المجرمة، ویتبع سیاسة التحدید الوصفي في هذه الجرائم 

  .ئیة لهابهدف توفیر أقصى قدر من الحمایة الجنا

أن التوسیع في تجریم النتائج الخطرة في جرائم البیئة إنما یرجع بالأساس إلى  -

حرص المشرع على توفیر أكبر قدر من الحمایة  لهذه القیمة المهمة والأساسیة من قیم 

الضرر بهذه القیمة، وهذه الحمایة تعتبر ضروریة  تالمجتمع، ولیس ضد الأفعال التي الحق

ج الضارة المترتبة على أعمال التلویث غالبا ما یستحیل تدارك آثارها، والحد ذلك أن النتائ

ومن أمثلة ذلك التلوث الإشعاعي والغازات . من تفاقمها وانتشارها السریع والمتلاحق

  .)3(السامة
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إن تجریم النتائج الخطرة ما هو إلا ترجمة للعدید من التوصیات والقرارات الصادرة  -

نادت بذلك، ومنها القرار الرابع الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول  عن مؤتمرات دولیة

اء ضع، والذي قرر إلزام الدول الأ1990منع الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقدة في هافانا 

وبتقریر قواعد جنائیة لحمایة الطبیعة والبیئة من إلقاء النفایات الخطرة أو غیرها من المواد 

  . )1(لخطر وكذلك حمایة الطبیعة بما تشمله من منشآت خطیرةالتي تعرض البیئة ل

والحقیقة أن جرائم الخطر تفترض نتیجة في مدلولها المادي هي الآثار المادیة التي 

تنذر باحتمال حدوث اعتداء، وتفترض أیضا نتیجة في مدلولها القانوني إذا اخذ المشرع بهذه 

الحق یعد اعتداء فعلیا على مصلحة المجتمع  الآثار، ونحن نرى أن الاعتداء المحتمل على

  .جدیرة بالحمایةال

  :موقف المشرع الجزائري من النتائج الخطرة - ج

اء ذلك في العدید من النصوص أخذ المشرع الجزائري بهذه النوع من النتائج وقد ج

ا وقانون حمایة البیئة وفي القوانین الخاصة بحمایة عنصر من عناصره عقوباتقانون الفي 

  :ومن أمثلة ذلك نذكر

عندما تنجم « :التي تنص 03/10من قانون حمایة البیئة  25ما جاءت به المادة 

تمس  أضرارعن استغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو 

أعلاه، وبناءا على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي  18بالمصالح المذكورة في المادة 

  .»یحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتةالمستغل و 

تهدف مقتضیات الحمایة من « :على أنه من نفس القانون 72كما نصت المادة 

الأضرار السمعیة إلى الوقایة أو القضاء أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات 

لأشخاص وتسبب لهم اضطرابا مفرطا أو من شأنها أن التي قد تشكل أخطارا وتضر بصحة ا

  .»تمس بالبیئة

ومن هذا النص یتضح أن الهدف من حمایة البیئة السمعیة من الضوضاء هو الوقایة 

من الأخطار المتوقعة في المستقبل نتیجة لارتفاع الأصوات وحتى ولم یقع ضرر یمس 

  .البیئة والأشخاص
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یعاقب بغرامة من عشرة « :نفس القانون بالقولمن  82وكذلك ما نصت علیه المادة 

یستغل دون ... من هذا القانون 40آلاف إلى مائة ألف كل من خالف الأحكام المادة 

  .»...أعلاه 43الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

وما یلاحظ من هذا النص أن المشرع عاقب بالغرامة لمخالفة وعدم الحصول على   

والعقوبة هنا تقوم لمجرد احتمال  43قانونیة لفتح المنشاة الجدیدة في المادة التراخیص ال

  .النتیجة الخطرة فقط

وما نستنتجه من خلال مطالعتنا لنصوص القوانین الجزائریة أن المشرع الجزائري    

توسع في الأخذ بهذا النوع من النتائج الخطرة، وهذا الأسلوب من شأنه الوقایة من أحداث 

ار البیئیة التي قد تنجم عن التلوث ولا یمكن إزالتها أو التخلص منها، أو تؤدي إلى الأضر 

إحداث إضرار جسیمة بالبیئة، وعلیه فأن المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات قد 

سلك طریق محمود یستحق علیه الثناء مما ینتج عنه من حمایة للبیئة بجمیع عناصرها 

  .ومكوناتها بوجه عام

  :الآثار المترتبة على الأخذ بالنتائج الخطرة في جرائم البیئة - د

یترتب على الأخذ بالنتائج الخطرة في جرائم البیئة جملة من الآثار نذكر منها ما 

  :یلي

  :من حیث المسؤولیة الجنائیة - 1 –د 

لا تقع على عاتق القاضي الجنائي إثبات مسؤولیة الفاعل عن النتیجة المادیة في 

م البیئة، حیث أنه من شأن جرائم الخطر تسهیل مهمة القاضي في إثبات المسؤولیة جرائ

الجنائیة،  فلا یكون بحاجة إلى إثبات الضرر أو إثبات مسؤولیة الفاعل عن النتیجة، بل 

سلوك فقط، وهذا المسلك یعتمد علیه القاضي الجنائي للحد من الیكفي مسؤولیته عن 

والحد من انتشاره على نحو یصعب تداركه، وذلك یرجع إلى الأضرار الناجمة عن التلوث 

  .)1(عدم تحقق النتیجة المادیة في الحال وصعوبة إثبات علاقة السببیة بین السلوك والنتیجة

  

  

  

   :من حیث المجني علیه - 2 –د 
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قد یصعب في الكثیر من حالات التلوث تحدید المجني علیه، ذلك إن أصابته 

لذا یجد الفقه في تجریم الفعل أو الامتناع لمجرد تهدید البیئة  ،أم لا  بالضرر من جراء الفعل

  .بخطر معین حلا ملائما یتماشي مع هذه المعطیات والوقائع

  :من حیث تعدد الجناة - 3 –د 

في كثیر من الحالات یتعدد مرتكبي السلوك الإجرامي كما في حالة إلقاء مواد الملوثة 

یئة البحریة، وأن الأخذ بنتائج الخطرة في التجریم من منشأة من قبل عدد من السفن في الب

  .)1(مساءلة الفاعلین بصرف النظر عن إثبات النتیجة الإجرامیة

  :إثبات العلاقة البیئیة من حیث - 4 –د 

في كثیر من الأحیان تجتمع العدید من المصادر في تلویث البیئة مما یصعب من 

لسلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة، وأن الأخذ بتجریم مهمة إثبات العلاقة السببیة بین ا

  .النتائج الخطرة من شأنه التخفیف من صعوبة هذا الأمر وجعله ممكنا ویسیرا

  :اع الخطر في جرائم البیئةأنو  - و

، فحین تطغى العوامل المیسرة للضرر على العوامل المانعة له متفاوتةللخطر درجات 

هي درجة الإنذار بضرر محتمل احتمالا قویا وهو ما یسمي  تتوافر في الخطر درجة علیا

  .)2(بالخطر الملموس أو الفعلي

أما إذا كانت العوامل نسبیة وتكفي لوقوع خطر متى كانت تبرز الخشیة الجدیة 

  .بضرر محتمل احتمالا ضعیفا وهو ما یسمي بالخطر المجرد

الخطر سواء كان الضرر  ونعتقد بأن الضرر المحتمل عنصرا موجودا في كافة جرائم

  :وعلیه فإن للخطر نوعان هما. فعلیا، أم مجردا

  ):الملموس(الخطر الفعلي  -  1 –و 

ویعني أن هناك احتمالا كبیرا لوقوع ضرر بالبیئة، وبمعنى آخر فإنه یوجد خطر 

حقیقي وحال یمس بمصالح المحمیة، كما یسمى بالأحكام التنظیمیة الواردة في القوانین 

  .ح التنظیمیةواللوائ

كما نجد المشرع الجزائري توجه إلى تجریم العدید من السلوكیات التي تنطوى على 

على التي تنص  03/10القانون  57تهدید خطیر للبیئة ولصحة الإنسان مثال ذلك، المادة 
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یتعین على كل ربان سفینة تحمل بضائع خطیرة أو سامة أو ملوثة وتعبر بالقرب من «: أنه

اضعة للقضاء الجزائري أو داخلها أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبه المیاه الخ

  .»الوسط البحري والمیاه والسواحل الوطنیة إفسادومن شأنه أن یهدد بتلویث أو 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  01/19من قانون رقم  10كما نصت المادة 

لمرسكلة التي یحتمل أن تشكل خطر على یحظر استعمال المنتوجات ا«: على أنه وإزالتها

الأشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة أو في صناعة 

  .»الأشیاء المخصصة للأطفال

  :الخطر المجرد -  2 –و 

یقوم هذا النوع من الأخطار من خلال القیام بفعل أو امتناع عن الالتزام بالأحكام 

واردة بشأن حمایة البیئة، مثل تقدیم بیانات خاطئة أو عدم الالتزام والقوانین التنظیمیة، ال

  . الخ...بإجراءات إداریة أو تراخیص معینة

وهذا النوع من الجرائم لا یشترط أن یوجد بالضرورة خطر یهدد البیئة، بل هو اهتمام 

لتزام بهذا المشرع باتخاذ تدابیر أولیة لحمایة البیئة ویستعین بالقانون الجنائي لضمان الا

  .الإجراءات

وقد تبنت معظم التشریعات هذه السیاسة من خلال تجریم هذا النوع من الأفعال التي 

  .من شأنها احتمال تعرض البیئة أو عناصرها لخطر ضعیف

  :ومن أمثلة ذلك نجد أن المشرع الجزائري اخذ بهذا النوع من الأفعال في المواد

یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة «: على أنه صالتي تن 03/10من قانون  102المادة 

وبغرامة قدرها خمسمائة ألف كل من استغل منشأة دون الحصول على التراخیص 

  .»لقانونمن هذا ا 19المنصوص علیها في المادة 

یعاقب بالحبس لمدة سنتین « :على أنه من نفس القانون 103كما نصت مادة 

شأة خلافا لإجراء قضى بتوقیف سیرها، أو بغلقها وبغرامة قدرها ملیون دج، كل من استغل من

  .»أعلاه 102حظر اتخذ تطبقا للمادة أعلاه أو بعد إجراء  24-23اتخذ تطبیقا للمادتین 

یعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر «: على أنه من نفس القانون 104كما نصت المادة  

نشأة مصنفة دون دینار جزائري كل من واصل استغلال م ألفوبغرامة قدرها خمسمائة 

أعلاه  25-23الامتثال لقرار الأعذار باحترام  المقتضیات التقنیة المحددة تطبیقا للمادتین 

  .»في الأجل المحدد 
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یعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها « :جاء فیهاالتي  105وكذا المادة 

لمحدد لاتخاذ التدابیر دینار جزائري كل من لم یمثل لقرار الأعذار في الأجل ا ألفخمسمائة 

  .»هما الأصلیة بعد توقف النشاط بهاالحراسة أو إعادة المنشأة أو مكانها إلى حالت

توسع المشرع الجزائري في الأخذ بأسلوب النتائج الخطرة یعد  هخلص إلیه هو أننوما 

أمرا هاما تفرضه طبیعة المصالح محل الحمایة والمعنیة بالتجریم، وما تملیه السیاسة 

  .لجنائیة الحدیثة والمتطورةا

وما نلاحظه هو أن هذا الخطر یعد من أنواع الخطر العام والجماعي والذي یعرض 

مصالح الجماعیة للخطر، واضح من غیر الممكن أن تتصدى له دولة واحدة بتشریعات 

  .داخلیة بل أصبحت ضرورة ملحة من أجل صیاغة اتفاقیات دولیة وثنائیة لحمایة البیئة

  :نتیجة الإجرامیة من الناحیة الزمنیةال - 3

قد یتراخى تحقق النتیجة الإجرامیة في جرائم البیئة لوقت   الأحیانفي الكثیر من 

لاحق عن السلوك الإجرامي، غیر أن هذا لا یغیر من طبیعة جرائم البیئة باعتبارها جرائم 

وقتیته ولا یعول القانون أو  هستمراریتإلتمییز هو السلوك الإجرامي ومدى فنیة، لأن معیار ا

  .على النتیجة الإجرامیة لأنه یصعب في كثیر من الأحیان إثباتها زمنیا ومكانیا

  :والمعلوم أن الأضرار الناشئة عن التلویث البیئي تنقسم بصفة عامة إلى

أضرار مباشرة تظهر عقب فعل التلویث أو بعد فترة زمنیة قصیرة بحیث یمكن  -

سامة مما  داء النفایات أو مواقهولة في الوسط البیئي مثال ذلك إلها بسسملاحظتها أو تحس

  .یتسبب في تلویث میاه النهر أو موت الأسماك الموجود في المجرى المائي

تأخر ویتراخى ظهورها بحیث لا یمكن ملاحظتها أو وذلك لأضرار غیر مباشرة  -

رامي ومثال ذلك التلوث عد ارتكاب السلوك الإجبالزمن  منها إلا بعد فترة طویلة ستحس

الإشعاعي الذي لا تظهر على الوسط البیئي وعلى الإنسان أضرار إلا بعد مرور عشرات 

  .السنین

ویثیر النطاق الزماني للنتیجة الإجرامیة من الناحیة الزمنیة تسأولا مهما حول الطبیعة 

ما سنبینه في الفقرة القانونیة لهذه الجرائم؟ وهل هي من الجرائم الوقتیة أو المستمرة؟ وهو 

  :التالیة

  : جرائم البیئة من الجرائم الوقتیة –أ 

  :علیه نقولو  أن أساس التفرقة  بین الجرائم الوقتیة والمستمرة هو الركن المادي
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إذا كانت الجریمة إیجابیة فإنه یلزم لاعتبار الجریمة مستمرة أن  تلحق صفة  -

نشاط الفاعل أي السلوك الإجرامي بنما أیضا الاستمرار لیس فحسب بالنتیجة الإجرامیة، وإ 

الذي یودي إلى هذه النتیجة، ویتحقق ذلك إذا كانت النتیجة تقبل بطبیعتها الاستمرار، وكان 

  . استمرارها یتوقف على تدخل مستمر من الجاني

أما إذا كانت الجریمة لا تقبل بطبیعتها الاستمرار، أو كان استمرارها لا یتوقف على  

  .             )1(ید من جانب الجاني فتكون الجریمة وقتیةتدخل جد

أما الجرائم السلبیة فإن الركن المادي یتحقق بالامتناع، وتكون الجریمة وقتیة إذا كان 

  .الامتناع وقتیا وتكون مستمرة إذا استمر الامتناع لمدة من الزمن

لها دون اعتبار لما ینشأ والجرائم الوقتیة هي التي تتحقق بمجرد الفعل المادي المكون 

  .)2(عنه من أثار تمتد عبر الزمن

وما یلاحظ أن أغلب جرائم البیئة تنتمي لهذا النوع وهي الجرائم الوقتیة، لأن القانون 

البیئي لا یعول كثیرا على الآثار بقدر ما یهتم بالسلوك خصوصا في المجالات التي تصعب 

ث الهواء والماء والبحر والأرض تعتبر جرائم وقتیة، فیها إثبات النتیجة، وعلیه فإن جرائم تلو 

رغم أنه في كثیر من الأحیان یتراخى ظهور الضرر البیئي لمدة متفاوتة وهذا یعد خروجا 

  .)3(على الأصل العام في الجرائم التقلیدیة

ق لذلك نجد القانون المصري نص صراحة على الطبیعة الوقتیة لجرائم البیئة یوتطب   

على  منه  69المتعلق بحمایة البیئة في المادة  1994لسنة  04ونص في القانون البحریة، 

یحظر على جمیع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجاریة والصناعیة «: أنه

والسیاحیة والخدماتیة تصریف أو إلقاء أیة مواد أو نفایات أو سوائل غیر معالجة من شأنها 

المصریة أو المیاه المتاخمة سواء تم ذلك بطریقة إرادیة أو غیر  أحداث تلویث الشواطئ

إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة ویعتبر كل یوم من استمرار التصریف المحظور مخالفة 

  .»منفصلة

                                                 

  .273، مرجع سابق، ص فكرة النتیجة ،عمر السعید رمضان) 1(

  .326المرجع السابق، ص  ني،محمود نجیب حس) 2(

  .274مرجع سابق، ص  ،فرج صالح الهریش) 3(
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وما یلاحظ من خلال النص أن المشرع اعتبر كل یوم من أیام التصریف جریمة 

یلها بذاتها ومنفصلة عن غیرها، من وقتیة منفصلة، یجب على الضبطیة القضائیة تسج

  .جرائم التصریف المرتكبة في الأیام التالیة أو السابقة لها

على الرغم من أن ركنها المادي عبارة عن فعل واحد، وفي حالة مستمرة باستمرار 

  .)1(واقعة التصریف

: على أنه 64/1977العماني حیث نص في قانون وقد تبنى هذا المنهج المشرع  

ق لأي شخص أن یصرف مادة ملوثة في المنطقة الخالیة من التلویث من مركب أو لا یح«

موقع بري أو أجهزة نقل النفط، ویعتبر كل تصریف من هذا القبیل أو في هذه الحالة 

  .»التصریف المتواصل كل یوم من استمرار التصریف المحظور مخالفة منفصلة

نجد نصا صریحا من هذا القبیل،  ومن خلال استقراءنا لنصوص المشرع الجزائري لم

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن أغلب جرائم البیئة وقتیة وتتحقق بمجرد ارتكاب فعل 

التلویث بغض النظر عن الآثار المترتبة علیها، غیر أن المشرع وإمعان في حمایة البیئة 

یست جرائم واحدة ذات الطبیعة المستمرة جرائم وقتیة منفصلة ول تاعتبر بعض السلوكیا

مستمرة، وبالتالي یسأل الفاعل لا عن جریمة واحدة، بل عن جرائم متعددة، ویوقع علیه 

  .)2(عقوبات تبعا لذلك وفقا للأنظمة القانونیة التي تأخذ بتعدد الجرائم

  :جرائم البیئة من الجرائم المستمرة - ب

مراریة، سواء كان السلوك ة التي تحمل بطبیعتها الاستیهناك العدید من الجرائم البیئ

الإجرامي ایجابیا أو سلبیا، والعبرة في ذلك بالسلوك الإجرامي وقدرته على الاستمرار مع 

 02/1982من القانون  02الزمن،ومثال ذلك ما نص علیه المشرع المصري في المادة 

طوال  المتعلق بتنظیم استعمال الإشعاعات النوویة والوقایة منها حیث تستمر هذه الجریمة

  .فترة حیازة الجاني لمواد مشعة ونوویة وبدون ترخیص

من المرسوم رقم  03المادة ، وهو ما أشارت إلیه وكذلك الحال في الكویت

الخاصة بتنظیم الأشعة المؤینة والوقایة من أخطارها التي تجرم حیازة الأشعة  131/1977
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د الخطرة قبل الحصول على المؤینة دون ترخیص، وهذا یعني استمرار جریمة حیازة الموا

  . )1(ترخیص

  :النتیجة الإجرامیة من الناحیة المكانیة - 4

تتمیز الجرائم البیئیة بصعوبة تحدید نطاقها المكاني بسبب النتائج المترتبة عن فعل 

تمتد  وإنماالتلویث، ذلك أنه في كثیر من الحالات لا یقف عند حدود المكان الذي وقع فیه، 

، لتصل )الهواء، الجو، الماء، التربة( ن خلال العناصر البیئة المختلفة وتنتشر مكانیا م

وتصیب أماكن أخرى مختلفة عن مكان ارتكاب فعل التلویث أو السلوك الإجرامي،وعلیه فإن 

  . )2(ائم البیئة لها الطابع الانتشاريالنتیجة الإجرامیة في جر 

یقف في مكان ارتكابه بل یمتد وبمعني آخر أن فعل التلویث أو السلوك الإجرامي لا 

  . أخرىأثاره إلى أماكن أخرى واحتمال إلى الدول 

وبطبیعة الحال فإن هذه المسألة لا تثیر إشكالیة قانونیة هامة، إذا وقع فعل التلویث 

طبیق النص الجنائي ی حیثوتحققت نتائجه داخل إقلیم الدولة ذاتها، ) السلوك الإجرامي(

  .لهذه الأخیرة

النتیجة الإجرامیة وحدث في لمسألة تزداد تعقیدا وأهمیة، إذا تراخى تحقق غیر أن ا

غیر تلك التي وقع فیها السلوك الإجرامي، وتنتشر الجریمة متجاوزة الحدود  ىخر أدولة 

  .الجغرافیة ولهذا تسمي الجرائم البیئیة بالجرائم عبر الحدود

قانونیة التي تثیرها هذه الجرائم ولذلك سنتناول في هذه الفقرة بعض الإشكالیات التي ال

عبر الحدود، مع عرض بعض التصورات ونقدم بعض الحلول خصوصا في مجال حمایة 

  .البیئة البحریة التي تكون مجال خصب لهذه الجرائم

  :تعریف التلوث عبر الحدود - أ

أي تلوث عمدي أو غیر عمدي «: والتنمیة الاقتصادیة بأنه التعاونلقد عرفته منظمة 

ون مصدره أو أصله العضوي خاضعا أو موجودا كلیا أو جزئیا في منطقة تخضع یك

وتكون له آثار في منطقة خاضعة للاختصاص الوطني  ما، للاختصاص الوطني لدولة

  .)3(»ىخر ألدولة 
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داخل الإقلیم  أالتلوث الذي ینش« :وعرفته لجنة القانون الدولي لأمم المتحدة بالقول

  .)1(»تها ویسبب أضرار داخل إقلیم دولة آخري أو تحت رقابتهاأحدى الدول أو تحت رقاب

التلوث الذي یكون مصدره دولة وینتج آثاره « :ویمكننا تعریف التلوث عبر الحدود بأنه

  :ومن هذا التعریف نستنتج أن التلوث عبر الحدود صورتان هما ،»في دولة أخرى

  .أو أكثر أخرىولة التلوث باتجاه واحد أي أن مصدره دولة وآثاره في د -

التلوث التبادلي أي أن مصدره دولة وینتج آثاره في دولة وهذا الأخیر أیضا مصدره  -

  .التلوث الذي ینتج آثره في الدولة الأولى

ومثال ذلك التلوث الناجم عن إغراق نفایات ومواد سامة أو مواد ملوثة بترولیة في 

ان وینتقل هذا التلوث عبر الأمواج ویصل البحر الإقلیمي لدولة ما، یتسبب في تلویث المك

  .مثل ما حدث في حرب الخلیج الأولى. إلى أماكن ودول أخرى

  :الإشكالیات القانونیة التي تثیرها الجرائم عبر الوطنیة - ب

لقد شهد العالم كوارث بیئیة كان لها الفضل في لفت انتباه الفقهاء والباحثین القانونیین 

بر الحدود الوطنیة، وخصوصا على مستوى القانون الدولي، خصوصا في مجال التلوث ع

أما على المستوى القانون الجنائي فلا تزال الدراسات والأبحاث محدودة جدا، وما یهمنا في 

  :هذا المقام الإشارة إلى بعض المشكلات القانونیة التي تطرحها هذه الجرائم ومنها نذكر

  .التطبیق على هذه الفئة من الجرائمالإشكالیات المتعلقة بالقانون الواجب  -

  .الإشكالیات القانونیة التي تتعلق بالاختصاص القضائي في هذه الجرائم -

الإشكالیات التي تدور حول الأساس الذي یمكن الاستناد علیه في تحدید السلوك  -

   .)2(الإجرامي من عدمه

  

  

  :الحلول المقترحة لجرائم التلوث عبر الحدود الوطنیة - ج

جد مصدرها في التشریعات الداخلیة توالاقتراحات والحلول  اك جملة من التصوراتهن

  . مبادئ التي تقررها الاتفاقیات والمعاهدات الدولیةالوكذا في 

  :والاقتراحات والحلول في التشریعات الداخلیة - 1 -ج 
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یة هناك جملة من المبادئ التي تعتمد علیها في إیجاد حلول لهذه المشاكل القانون

  ومنها

  :ة النص الجنائيیمبدأ إقلیم* 

یقوم هذا المبدأ على وجوب تطبیق النص الجنائي على جمیع الجرائم المرتكبة داخل 

الدولة، دون النظر لجنسیة مرتكبها فالعبرة بموضوع الجریمة كلها أو بعض منها حدث في 

  .اوهذا المبدأ مستمد من مبدأ سیادة الدولة على إقلیمه ،إقلیم الدولة

إلا أن الفقهاء اختلف بشأن مشكلة تحدید مكان وقوع الجریمة، وانقسم الفقه إلى أربع 

  :)1(اتجاهات

  .یعتد بمكان مباشر النشاط الإجرامي دون النظر إلى مكان تحقق النتیجة: الرأي الأول -

 .یعتد بمكان تحقق النتیجة ولیس بالنشاط الإجرامي: الرأي الثاني -

 .تد بالجزء الجوهري والأساسي في نشاط الجانيیع: الرأي الثالث -

 .یعتد بمكان السلوك ووقوع وتحقق النتیجة معا: الرأي الرابع -

من قانون العقوبات،  03والمشرع الجزائري حسم هذا الخلاف الفقهي في المادة 

عندما نص على أن وقوع الجریمة كلها أو بعضها داخل تراب الجمهوریة الجزائریة، كفیل 

ق جزء من السلوك أو جزء عن النتیجة الإجرامیة في الجزائر وهو ما أخذت به أغلب بتحق

  .التشریعات في العالم

للطابع رغم هذا المبدأ منطقي إلا أنه یتعذر تحدید مكان وقوع الجریمة نتیجة 

وقعت الجریمة في أعالي  إذا اووقوع الجریمة في خارج إقلیم الدولة وخصوص ،نتشاريالإ

  .البحار

  :مبدأ عالمیة النص الجنائي *

ویقصد به سریان قانون العقوبات الوطني على كل الجرائم التي ینص علیها بغض 

النظر عن مكان وقوعها أو ارتكابها أو دون النظر للمجني علیه طالما تم قبض على 

أما المجني علیه في إقلیم الدولة، وهذا دون النظر إلى القانون الأجنبي الذي یعتبرها جریمة 

  .)2(وهذا المبدأ أساسه التعاون الدولي ،لا
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  .)1(وقد أخذت بهذا المبدأ بعض الدول ومنها بلجیكا وألمانیا

  :القانون البلجیكي -

المتعلق بحمایة البیئة من أخطار  1986 أفریل 17بناءا على قانون الصادر في

المخالفة لأحكام  الطاقة النوویة والذي أعطي للقاضي الاختصاص بالنظر في كافة الجرائم

  .الحمایة في مجال الطاقة النوویة سواء كانت داخل إقلیم الدولة أو خارجه

تكون ارتكبت في دولة خاضعة لأحكام اتفاقیة فینا ونیویورك الخاصة بشرط أن 

  .بالحمایة في مجال الطاقة النوویة

یختص ) 1958(من اتفاقیة جنیف الخاصة بأعلى البحار 19وبناء على المادة 

  .القضاء البلجیكي بنظر في الجرائم التي تقع بأعلى البحار

  :القانون الألماني -

حیث نص على  05/11نص قانون العقوبات الألماني على هذا المبدأ في المادة 

وحتى ولو وقع فعل التلوث خارج المیاه  ،سریان هذا القانون على جرائم تلوث البیئة البحریة

من هذا القانون المحیط البحري تعریف وواسعا یشمل  33ة الإقلیمیة، ولذلك عرفت الماد

أعالي البحار والبحر الإقلیمي للدول المجاورة، ویرجع المشرع الألماني هذا التوسع إلى 

انعدام الولایة القضائیة على أعالي البحار رغم المخاطر التي تواجها في تلویث البیئة 

  .)2(البحریة

رغم صلاحیته إلا أنه یتطلب توحید الفكر القانوني بین وتقدیرنا لهذا المبدأ فإنه بال

الدول، وهو من الصعوبة بما كان، وعلیه فإن هذا المبدأ یبقى ناقص في مكافحة جرائم البیئة 

  .نظرا للصعوبة القانونیة التي تواجهه

  :اقتراحنا لقمع الجرائم عبر الوطنیة* 

تبین لنا عجزهما على ) یمیة والعالمیةالإقل(السابقین  المبدأینمن خلال استقراءنا لكلا 

  .مكافحة هذا النوع من الجرائم ذات الطبیعة الخاصة

  .عینیة النص الجنائيولذلك نقترح الأخذ بمبدأ 
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ویقتضي هذا النص أن یطبق على كل جریمة تمس مصلحة أساسیة للدولة، وذلك 

  .)1(ضرورة حمایتها أي كان مكان ارتكابها أو جنسیة فاعلها، وهذه المصالح یرى المشرع

ونناشد المشرع  ،ونحن نرى ملائمة هذا المبدأ لمكافحة الجرائم التلوث عبر الحدود 

الجزائري والأجنبي على النص باختصاص القاضي الوطني بالنظر في جرائم تلویث البیئة 

أي كانت جنسیة مرتكبها ومكان ارتكابها، شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم التي یقدر 

رع ضرورة حمایتها باعتبارها تمس المصالح الأساسیة للدولة، كما أن المساس بالبیئة المش

  .من شأنه أن یهدد حیاة البشریة كافة ولیس إقلیم معین فقط

وهذا المبدأ لا یشترط في تطبیقیه إلا اعتبار الجریمة تمس بمصلحة أساسیة للدولة، 

  .وهو ما یتوفر في جریمة تلویث البیئة عموما

  :الحلول والاقتراحات بموجب الاتفاقات الدولیة - 2 -ج 

تلعب الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة دورا هاما في إیجاد حلول ورسم السیاسات التي 

  :من شأنها حمایة البیئة ولمكافحة هذا النوع من الجرائم غیر الوطنیة نذكر ما یلي

  :1994مؤتمر ریودي جانیرو * 

جل مكافحة الجرائم البیئة وخرج ببعض التوصیات لقد انعقد هذا المؤتمر من أ

لمكافحتها ومن أهمها تلك التوصیات في مجال الجرائم عبر الوطنیة، حیث اعتبر أن 

الضرر أو الخطر الجدي الذي ینشأ عن جرائم تلویث البیئة ویتحقق خارج الدول فینبغي أن 

ارتكب فیها الفعل، أو في یكون من الممكن ملاحقة الفاعل جنائیا سواء في الدولة التي 

الدول التي تتحقق فیها النتیجة سواء كانت ضررا أو مجرد خطر یهدد البیئة، مع ضرورة 

  .احترام حق الدفاع وقواعد القانون الدولي

  :1979هامبورج  مؤتمر* 

هذا المؤتمر من أجل الحمایة الجنائیة للوسط الطبیعي وخرج بجملة من  عقد

علقة بالجرائم عبر الوطنیة، حیث اعتبر أن الاعتداءات الخطرة التوصیات أهمها تلك المت

  .على البیئة ینبغي إدخالها ضمن الجرائم الدولیة والعقاب علیها بطریقة ملائمة

على البیئة مرتكبة من دولة  ءكما أن الحمایة تكون ضرورة عندما تكون أفعال الاعتدا

  .طبیعي أو معنوي ضد دولة أخرى، أو بواسطة طرف أجنبي سواء كان شخص
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كما أوصى المؤتمر بوجوب إیجاد الحلول القانونیة لحل تنازع تطبیق القوانین المحلیة 

الأحادیة، كما یجب على الدول التعاون من أجل إیجاد حلول لمشكلة الاختصاص القضائي 

المحلي والدولي، كما یجب علیها وعلى المنظمات الدولیة تبادل المعلومات المتعلقة 

  .)1(تداء على الوسط الطبیعي والتي من شأنها التأثیر على المجموعة الدولیةبالاع

  :العلاقة السببیة في جرائم البیئة/ ثالثا 

العلاقة السببیة وتعنى الصلة التي تربط بین السلوك والنتیجة وهي تثبت أن ارتكاب 

السلوك  السلوك هو الذي أدى إلى حدوث النتیجة، وبمعنى آخر هي حلقة الاتصال بین

  .)2(والنتیجة الإجرامیة

وعلاقة السببیة هي أحد عناصر الركن المادي المكون للجریمة، وشرط لقیام 

وهي لا تثور إلا في الجرائم التي یعاقب فیها القانون على حدوث نتیجة  ،المسؤولیة الجنائیة

جرامیة إذا لم وبالتالي لا نسأل عن النتیجة الإ. معینة ومستقلة عن السلوك الإجرامي للجاني

  .)3(تكن ناشئة عن السلوك الإجرامي

  .وفي جرائم البیئة فإن الرابطة السببیة یفترض قیامها بین السلوك والنتیجة

غیر أن جرائم السلوك المجرد وكذلك جرائم الشروع لا تتطلب تحقق النتیجة وبالتالي 

  .فلا وجود لرابطة السببیة

السببیة بین فعل التلویث والامتناع وبین أما جرائم الضرر فیجب توافر الرابطة 

النتیجة الإجرامیة، إلا أن هذه الجرائم تمتاز بعدم الوضوح، لان النتیجة تتراخى إلى مكان 

وزمان مختلفین عن مكان ارتكاب السلوك الإجرامي بالإضافة إلى تداخل عدة من عناصر 

   . )4(في الوسط البیئي ) الضرر(خارجیة تساعد على تحقق النتیجة 
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وما نلاحظه أن المشرع كان منطقیا جدا في العدید من الدول،حین أدرك صعوبة 

إثبات رابطة السببیة، ولذلك توسع في الجرائم السلوكیة التي لا تتطلب تحقیق نتیجة حتمیة، 

  .بل اكتفى بتهدید البیئة فقط ولذلك جعلنا نصفها بالطبیعة المادیة لهذه الجرائم

  :یة في جرائم البیئةطبیعة علاقة السبب* 

في جرائم الضرر أین یتطلب المشرع حدوث نتیجة، معینة إذا تحققت بفعل الجاني 

المنفرد فلا تثور إي مشكلة قانونیة في إثبات الرابطة السببیة بین السلوك والنتیجة، إلا أن 

 وبة تثور في إثبات الرابطة السببیة عندما تتداخل عدة عوامل في تحقیق النتیجةعالص

  .الإجرامیة

وكذا مرور لفات ونفایات المصانع تلویث المیاه الذي قد ینجم عن مخومثال ذلك 

  .لفات أو نفایات تؤدي إلى تلویث المیاهالسفن وما تلقیه من مخ

ولقد ظهرت عدة نظریات في الفقه لتحدید معاییر تساعد على حل هذه الإشكالیة 

  :)1(ومن هذه النظریات نتذكر

  :الأقوى نظریة السبب - 1

وتؤسس هذه النظریة على المعیار الأساسي في حدوث النتیجة، وعلیه یسأل مرتكب 

  .هذا الفعل، أما غیر هذه الأسباب فهي مجرد ظروف ساعدت على تحقق النتیجة

غیر أن هذه النظریة انتقدت على أساس صعوبة تحدید العامل أو المعیار أو السبب 

ید من الضبط بالإضافة إلى تضییق وحصر نطاق البیئة الأقوى فهذا النظریة بحاجة إلى مز 

  .جدا

  :نظریة السبب المباشر - 2

تقوم هذه النظریة على أساس البحث على السبب المباشر الذي أدى إلى تحقیق 

النتیجة الإجرامیة من بین بقیة العوامل الأخرى، ولا یسأل الجاني إلا إذا كانت النتیجة 

امي، وفي جرائم البیئة ینحصر هذا السلوك الإجرامي والنتیجة مرتبطة مباشرة بسلوكه الإجر 

  .في الاتصال المادي أو الارتباط المادي بینهما
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  :نظریة تعادل الأسباب - 3

تقوم هذه النظریة على أساس المساواة بین جمیع العوامل التي ساهمت في أحداث  

أهمیتها القانونیة بغض النظر  النتیجة، حیث أن كل العوامل والأسباب متكافئة ومتعادلة في

  .عن فاعلیتها في أحداثها وما یمیز هذه النظریة هو البساطة والوضوح

وتعرضت هذه النظریة للنقد لأنها لا تجافي العدالة، إذ هي تؤدي إلى مسألة الجاني 

  .عن آثار عوامل أخرى لم یرتكبها وساهمت بصورة واضحة في أحداث النتیجة الإجرامیة

ئم البیئة خصوصا جرائم الضرر أین تتداخل جملة من العوامل في أحداث وفي الجرا

الضرر البیئي، فنرى ملائمة هذه النظریة بالنسبة لهذه الجرائم بغض النظر عن مدى 

  .مساهمة الجاني فیها

وما یمكننا قوله أن سلوك الجاني هو أحد العوامل والأسباب التي تحقق النتیجة بهذه 

نحو، ولو تحققت كل العوامل الأخرى عدا سلوك الجاني فإنه لا تحقق الصورة وعلى هذه ال

هذه النتیجة بهذه الصورة، وعلیه فإن سلوك الجاني هو من أعطي للنتیجة تلك الصلاحیة 

  .)1(وهو من حقق قوتها السببیة فهو سبب لسببیتها

یر غایة م كثیرا مع جرائم البیئة كونها تساءوما یلاحظ على هذه النظریة أنها تتلا

المشرع من وراء التوسع في مفهوم الركن المادي لها، وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من 

  .الحمایة والفعالیة لهذه الجرائم

  :نظریة الملائمة في السببیة - 4

طبقا لهذه النظریة یجب التفرقة بین العوامل والأسباب التي تتداخل في أحداث 

بة لتحقیق تلك النتیجة، فالسبب والعامل الملائم هو النتیجة، على أساس دور كل منها بالنس

الذي یكون ووحده كافیا لأحداث النتیجة الإجرامیة، وفق المجرى العادي للأمور، ویجب 

استبعاد كافة الأحداث والسوابق الأخرى، أو تلك التي لا تؤدي عادة إلى أحداث هذه 

  .النتیجة

والعوامل  بس المفاضلة بین هذه الأسباوقد انتقدت هذه النظریة لأنها تقوم على أسا 

 .)2(ونبحث عن السبب الملائم الذي یكون في كثیرا من الأحیان غامضا

                                                 

  .298 مرجع سابق، ص، القسم العام قانون العقوبات شرحي، محمد نجیب حسن )1(

  .213 مرجع سابق، ص ،لید نایإبراهیم ع )2(
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وما یلاحظ أن هذه النظریة تتوافق وجرائم الخطر حیث یكون السلوك الإجرامي سببا 

 ملائما للنتیجة الخطرة، إذا كانت النتیجة متوقعة وفقا للمجري العادي للأمور ویشترط في

  :هذا التوقع ما یلي

  أن یكون معیاره موضوعیا أي یأخذ في الاعتبار السلوك والظروف التي أحاطت به  -

 .ر صفة الإمكان الموضوعیةفتوا -

أنه یشترط لتوافر المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة أن یكون  :وخلاصة القول

المعاقب علیها، ولكن یجب السلوك الإجرامي هو الذي أدى إلى أحداث النتیجة الإجرامیة 

  .التمییز بین جرائم الضرر وجرائم الخطر

ففي جرائم الضرر یجب إثبات علاقة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة 

  .الإجرامیة، لأن هذه النتائج یشترط توافر نتیجة معینة یحددها المشرع

ومساءلة الجاني  أما في جرائم الحظر فیكفي وقوع السلوك الإجرامي لقیام الجریمة

دون تحقیق النتیجة الإجرامیة، بالتالي لا یشترط إثبات علاقة السببیة بین السلوك 

  .الإجرامي،لأن الجریمة تقع كاملة بمجرد إتیان السلوك دون تحقق النتیجة الإجرامیة

ومن خلال تفحص واستطلاع نصوص التشریعات الجزائریة في حمایة البیئة نلاحظ 

ئري اعتمد على جرائم الخطر التي تقع كاملة بمجرد إتیان السلوك دون أن المشرع الجزا

  .تحقق النتیجة الإجرامیة

  

 والقانون الإسلامیة  بین الشریعةفي جرائم البیئة الركن المعنوي  :المبحث الثالث
  الوضعي

ر عناصرها المادیة التي بینها النص الجاني، إنما یلزم فلا یكفى لقیام الجریمة توا

إلى ذلك أن یكون الفعل ناتج عن إرادة آثمة، وهو ما یعرف بالركن المعنوي للجریمة،  إضافة

أي تلازم الأفعال المكونة للركن المادي مع إرادة إجرامیة یعبر عنها بالركن المعنوي 

وسنحاول دراسة الركن المعنوي في الشریعة الإسـلامیة والقانون الوضعي في هذا المبحث 

  .ى مطلبینمن خلال تقسیمه إل

  لامیةفي الشریعة الإس لجرائم البیئة الركن المعنوي: المطلب الأول

نب، الخطیئة، الإثم أو ركن لقد تعددت المصطلحات التي تعبر عن هذا الركن من الذ

  .من شأنه ومحتواه وعناصره ینقصوهذا لا  ،الخطأ

الجنائیة على أساس النتیجة  ةالمسؤولی لامیة الشریعة الإس وتقیم
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  .لا یكفي السلوك الإجرامي المادي فقط، بل لابد أن یقترن بالإثم أو القصد أو التقصیر حیث

كان على علم بأنه سلوك مجرم  إذاكما أن الشریعة الإسـلامیة لا تعاقب الجاني إلا 

  .بنص، كما أن هذا العلم لا یكفي إذا لم تكن هناك إرادة وقوة دافعة لارتكابه

  :ركن في الشریعة الإسـلامیة من خلال العناصر التالیةولذلك نحاول دراسة هذا ال

  من خلال دراسة عناصره وأنواعه :القصد الجنائي -

من خلال دراسة أنواعه وتبیین اثر النسیان في الشریعة  :الخطأ غیر العمدي -

  الإسلامیة

  القصد الجنائي في الشریعة الإسـلامیة في جرائم البیئة: الفرع الأول

هو أهم صورة من صور الركن المعنوي، لأن الجاني یكون متعمدا  القصد الجنائي

الفعل، ومع ذلك یقوم بالسلوك  تجرمأحكام الشریعة التي بمعنى أنه یعلم  ،في مخالفة الشرع

  .الإجرامي من طریق الإرادة الإجرامیة

وعلیه فإن القصد الجنائي في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة، لا یخرج في 

  .الجنائي في الجرائم الأخرى التي یعاقب علیها التشریع الإسلامي للقصدررة ـه المقأحكام

وفقهاء الشریعة لم یؤسسوا لنظریة خاصة للقصد الجنائي، بل اهتموا ببعض الجزئیات 

  .)1()والعصیان العصیان(المكونة لمفهوم القصد الجنائي، مثل محاولة التفرقة بین

ي كل الجرائم العمدیة وغیر العمدیة، وعلى هو عنصر ضروري ف: فالعصیان  

  .یتطلب وجوده في الجرائم العمدیة فقط العصیانالعكس فإن 

والفرق بینهما مثل الفرق بین القصد والإرادة، ذلك أن القصد وهو تعمد تحقیق النتیجة 

أصبح من الفعل المادي، والإرادة هي تعمد ارتكاب الفعل المجرم أو تركه مادیا، وهذه التفرقة 

  .ینادي بها فقهاء القانون الجنائي حالیا

كما تعرض فقهاء الشریعة لفكرة القصد الجنائي السابق على وقوع الجریمة   

والمعاصر لها، وقرروا أن العقوبة تكون واحدة، ذلك أن العبرة في العقاب بارتكاب الفعل 

  .ولیس بالقصد، ولا یصلح أن یكون القصد مشددا للعقوبة

هذا  نأفي مفهوم الباعث والدافع لارتكاب الجریمة، وقرروا  وااء الشریعة توسعكما أن فقه

  .جریمة، وهذا ما أخذت به القوانین الوضعیة حالیاالوجود  في الأخیر لیس له تأثیر

                                                 

  .409ص  ،مرجع سابق ،عبد القادر عودة )1(
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والباعث أصبح من السلطات التقدیریة للقاضي في مجال الجرائم التعزیریة منذ أربعة 

  .)1(عشر قرنا

دیث في الشریعة الإسلامیة أن الأعمال بالنیات، ولا عقاب عن حوالقاعدة العامة 

    « :ىالنفس وذلك مصدقا لقوله تعال

        
     

      
        

  « ] 284 الآیة: البقرةسورة.[  

إن االله یتجاوز لإمتي عما وسوست أو حدثت به نفسها، ما لم تعمل به أو : " هوقول

  .)2("تتكلم إلا إذا صاحبه العزم والتصمیم

بین وسوسة  ومن خلال الآیة والحدیث السابقین تبین أن التشریع الإسلامي یمیز

النفس والقصد السابق أو ما یعرف حالیا بسبق الإصرار، وهو أن الجاني أتم التخطیط 

 . )3()والتصمیم في هدوء وتردد فكره بین الأقدام والأحجام

ومما تقدم نستخلص أن فقهاء الشریعة كانوا سباقین في وضع إطار عام لنظریة 

ى أسس التفرقة بین القصد السابق القصد مع سبق الإصرار، وذلك من خلال البحث عل

 .المصمم علیه والقصد ألفوري لارتكاب الجریمة

وللقصد الجنائي عنصران هما العلم والإرادة وعلیه فحص لكل منها فقرة منفصلة على 

  .النحو التالي

  :العلم في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة / أولا

عالما صاحبه قاب على فعل، إلا إذا كان القاعدة العامة في الفقه الإسلامي أنه لا ع

  . بأن الشرع حرمه، والجهل یدفع المسؤولیة بصفة عامة

إلا أن هذه القاعدة لیست سبیل لتهرب من المسؤولیة، لأن فقهاء الشریعة وضعوا 

  : ضوابط وحدود لها على النحو التالي بیانه

سلوكات المحرمة بسؤال إن الإنسان البالغ العاقل كان علیه أن یعلم بالتصرفات وال

أهل الذكر، ولا سبیل له أن یعتذر بالجهل أو یحتج بعدم العلم، وأساس هذه القاعدة أن لا 

                                                 

  .72، دار الشروق، القاهرة، ص المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي، يسأحمد فتحي بهن )1(

  . رواه الترمیذي )2(

  .74 مرجع سابق، ص :يسأحمد فتحي بهن )3(
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وعلى هذا الأساس فانه لا یسمح لأحد أن یقیم ، )1(یقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام

  .في الدیار الإسلامیة من المسلمین ویدعى انه یجهل تحریم الخمر أو الزنا

ففرض العلم بالشریعة وأحكامها أمر ثابت، وعلى ذلك لا یعد الجهل عذرا ولا یسقط  

   .)2(جریمة أو عقوبة

ففي جرائم الحدود ، والعلم بالتحریم یختلف بین جرائم الحدود والجرائم التعزیزیة

والقصاص والدیة فلا یجوز الاعتذار بعدم العلم بأحكامها، وهي التي نص الشرع على 

  .ا وقرر لها عقوبة بنص قرأني أو حدیث نبوي شریفتحریمه

وهي التي لم ینص الشرع على عقوبة لها، مع ثبوت النهي  ،أما في الجرائم التعزیزیة

عنها، فإن القاعدة العامة هي افتراض العلم مطلقا في حدود قدرة المكلف، أما من كان 

بالأحكام الشرعیة على رأي أغلب یعیش في بادیة أو حدیث العهد بالإسلام، فإنه یقبل بجهله 

  .جمهور الفقهاء هذا بالنسبة للمسلمین

وأما بالنسبة لغیر المسلمین الذین یقیمون في دار الإسلام، فإن القاعدة العامة أنه لا 

  :یقبل عذرهم بالجهل بالأصول العامة للمحرمات وذلك لأمرین

علم بالمحرمات  إن إقامتهم بشكل دائم مع المسلمین بلا شك یجعلهم على*  

  .الشرعیة

أن إقامتهم مع المسلمین تثبت لهم ما للمسلمین وتحرم علیهم ما حرم علیهم، ولا * 

   .)3(شك أنه یجب أن یعلم ما لهم وما علیهم

ي یحدد ولي الأمر كیفیة حمایتها تعتبارها من الجرائم التعزیزیة الوجرائم البیئة با

فإنه یكفي فیها ولذلك  ،م بها لا یكون محققا دائماوالعقوبات المقررة لمخالفها، فإن العل

شریطة أن یقوم ولي الأمر بأعلمها  حقق ركن العلم في القصد الجنائي،تافتراضیة العلم ل

  .للجمهور

أن العلم بالتحریم والتجریم لتحقیق القصد الجنائي لابد من العلم من  :وخلاصة القول

تعزیزیة ومنها جرائم البیئة ویكفي في ذلك إمكانیة الدین بالضرورة، كما تلحق بها الجرائم ال

  .وفرضیة العلم لا العلم الفعلي

                                                 

   .430 مرجع سابق، ص ،عبد القادر عودة )1(

  .461ص  ،مرجع سابق ،أبو زهرة محمد )2(

  .463المرجع نفسه، ص  )3(
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  :الإرادة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة/  ثانیا

  : الإرادة هي صفة تخصص أمرا ما لحصول وذلك مصدقا لقوله تعالى

     

        ] 82 الآیة: یسسورة.[  

وعرفها الغزالي بان النیة والإرادة والقصد عبارات مترادفة على معنى واحد هو حالة 

فالعلم یقدمه لأنه أصله وشرطه والعمل یتبعه لأنه ثمرته .القلب یكتنفها أمران علم وعمل

   .)1(وفرعه

، )2(نه الفعل على وجود وجهوعرفها بعض الفقهاء بأنها صفة توجب للحي یقع م

  .)3(وقیل بأنها استدعاء الفعل وإذا كان للماضي لم یجز وإذا كان للحال والمستقبل جاز

وما یلاحظ أن هذه التعریفات جاءت عامة ولم تعطي للإدارة تعریفا واضحا ومحددا 

  .في الجانب الجنائي، سواء كانت في جرائم الحدود أوفي الجرائم التعزیریة

یمكننا أن نقول أن مضمون الإرادة یبقي واحدة سواء كان في المجال الجنائي وعلیه 

أو في غیره من المجالات، ذلك أنها قوة نفسیة تدفع صاحبها لارتكاب الفعل أو القیام 

بالسلوك الجنائي، ومنها المساس بالمصالح المحمیة جنائیا في مجال حمایة البیئة ویشترط 

  .لیمةفي الإرادة أن تكون حرة وس

  :صور القصد الجنائي في الشریعة الإسلامیة / ثالثا

یقوم القصد الجنائي عموما على توافر العلم والإرادة، إلا أن الفقه میز بین العدید من 

الصور لهذا القصد الجنائي، فهناك القصد الجنائي العام والخاص، والقصد المحدد وغیر 

  .البسیط والعمدي مع سبق الإصرار المحدد والقصد المباشر وغیر المباشر والقصد

ولاشك أن جرائم البیئة باعتبارها من الجرائم التعزیزیة تخضع لأحكام العامة في هذا 

  .الشأن مثل باقي الجرائم الأخرى

  :ولذلك سنتطرق لهذه الصور المختلفة للقصد الجنائي على النحو التالي

  

  

  

                                                 

  .325ص  د س ن، ، بیروت،4، دار المعرفة، جإحیاء علوم الدین ،محمد الغزالي )1(

  .99 ص ،، مرجع سابقحمشة نور الدین )2(

  .216، ص 1993، دار الكتب العلمیة، بیروت، شرح الزرقاني على الموطأ ،الزرقاني )3(
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  :القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص - 1

ولم یعرف فقهاء الشریعة القصد  ،الأصل في الشریعة الإسلامیة اشترط القصد العام

الجنائي الخاص بهذا اللفظ والمعني، غیر أننا نجد بعض التطبیقات له في بعض الجرائم 

  :ومن ذلك نذكر

عند المالكیة اشترط الفقهاء في جریمة القتل انصراف نیة الجاني في جریمة القتل  -

  .)1(وح المجني علیه حتى یعتبر القتل موجبا للقصاصإلى إزهاق ر 

  .)2(عند الشافعیة اشترط الفقهاء قصد الجاني الكفر في جریمة الردةو  -

ولا یكفي عندهم أن یعتمد الجاني القول أو الفعل، وإنما لابد من نیة الكفر مع تعمد  

وإنما لامرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنیات، « :الفعل ودلیلهم في ذلك حدیث رسول االله 

  .)3(»ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إلیه لمن كانت هجرته إلى االله

وهذا الرأي على خلاف رأي الجمهور الذي یرى أن تعمد الفعل أو القول كاف 

  .لاعتبار الشخص مرتدّا

ومن تطبیقات القصد الخاص في الفقه الإسلامي اشتراط قصد خلع الإمام لقیام 

ى ذلك فإن تعمد الخروج عن الإمام غیر كاف لقیام جریمة البغي بل یلزم جریمة البغي، وعل

  .)4(كذلك توافر قصد خاص هو خلع الإمام

) قطع الطریق(ومن تطبیقات القصد الخاص في مجال جرائم البیئة جریمة الحرابة 

   ﴿  :وهي من جرائم الإفساد في الأرض لقوله تعالى

      
       

     
    

     
    
      

  ﴾  ] 32 الآیة: المائدةسورة[.  

                                                 

  .320ص  ،1994 بیروت، دار الغرب الإسلامي، ،12ج ، الذخیرة ،يشهاب الدین احمد بن إدریس القراف )1(

  .134ص  ،1997بیروت، دار المعرفة،  ،12ج  ،مغني المحتاج ،شمس الدین محمد الخطیب الشریبي )2(

  .رواه مسلم )3(

  .05 ص شمس الدین محمد الخطیب الشریبي، مرجع سابق، )4(
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فهذه الجریمة لا تكفي فیها مجرد فعل قطع الطریق بل یجب توافر نیة الإفساد 

وتلویث البیئة، وهذه الجریمة وغیرها یمكن أن تكون تطبیقا لكثیر من جرائم البیئة 

  .)1(المستحدثة

  :القصد المحدد والقصد غیر المحدد في الفقه الإسلامي - 2

شریعة لا یمیزون بینهما، ذلك أن الجاني یعتبر مسؤولاً ویعاقب بالعقوبة إن فقهاء ال

المقررة للجریمة التي ارتكبها سواء قصد شخصا معینا أو لم یقصد أي شخص وإنما قصد 

  .الجریمة في حد ذاتها

  :)2(غیر أن ذلك لم یمنع الفقهاء من إلقاء الضوء على أنواع القصد المحدد وهما

إذا قصد بالفعل الوصول إلى غایة أو نتیجة :ن حیث الغایةالقصد المحدد م -

  .محددة

إذا قصد ارتكاب فعل على شخص أو  :القصد المحدد من حیث الموضوع - 

  .أشخاص معینین

فیكون إذا قصد الفاعل بفعله إحداث ضرر أو إذا قصد : أما القصد غیر المحدد 

لوك الإجرامي ولم یحدد شخصا ارتكاب الفعل على شخص غیر معین، أي قصد القیام بالس

  .)3(بعینه، وبمعنى أخر انه قصد تنفیذ الجریمة ولیس لها موضوع معین

  :القصد المباشر وغیر المباشر في الفقه الإسلامي - 3

ویقصد بالقصد المباشر اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق أو إحداث الأثر المجرم أو 

إذا كان الفعل  تتحقق مي على أن هذه الصورةالمحظور شرعا، وقد أجمع فقهاء الفقه الإسلا

الذي قام به الجاني لا یؤدي إلى نتیجة واحدة وهي المجرمة شرعا، ومن صور ذلك القتل 

  .)4(وبآلة حادة  رالعمدي المباش

                                                 

 ص هـ،1301 بیروت، ،02 ج ،، دار الكتب العلمیةة ومناهج الأحكامقضیتبصرة الحكام في أصول الأ ،ابن فرحون )1(

271.  

  .235هـ، ص  1292 ،07 ج ،نهایة المحتاج إلى شرح المهتاج ،محمد بن خطاب الدین أحمد الرملي )2(

  .101ص  ،مرجع سابق ،حمشة نور الدین )3(

یسر، كلیة العلوم الاجتماعیة تماج ة، رسالالوضعيالقصد الجنائي بین الفقه الإسلامي والقانون  ،عبد الجبار الطیب )4(

  .203ص  ،2002 ،باتنة ة الحاج لخضروالإسلامیة، جامع
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فإن فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یضعوا له  يأما القصد غیر المباشر أو الاحتمال

وضعوا فرضیات لو جمعت وحددت لشكلت في عصرنا نظریة كاملة ومنفصلة إلا أنهم 

  .الحاضر نظریة متكاملة

ومن أهم التي جاء بها الفقه الإسلامي، إذا  خرق أحد سفینة فغرقت بما فیها وكان 

الفعل متعمدا، وهو من السلوك الذي یغرقها عادة، وهلك من فیها جمیعا، فعلیه القصاص 

  .)1(من مال ونفس بما فیها) التعویض(بقتله وعلیه الضمان 

على القتل أو الضرب بأن قصد  المتمائلونومن صور القصد الاحتمالي مسألة 

وحضروا ولو لم یقصد إلا واحد منهم القتل، إذا كان غیر الضارب أو لم  ،الجمیع الضرب

یضرب غیره لقتل، وبمعنى أنه ولو لم یضرب إلا أنه كان یقصد القتل وعلى هذا القصد 

  .)2(جنائیا ویعاقب بالقصاصالاحتمالي یسأل 

  :ر في الفقه الإسلامياالقصد البسیط والقصد مع سبق الإصر  - 4

یرى فقهاء الشریعة أنه لا یوجد فرق بین القصد السابق على الجریمة سبق الأضرار 

لأن العقوبة في الحالتین واحدة لأن العبرة بالقصد  -القصد البسیط - والقصد المعاصر لها

أي المعاصر له، ولا یقبل كما انه لا یجوز تشدید العقوبة مقابل القصد المقرون بالفعل 

  . )3(لأن ذلك یعني العقاب عن القصد لا عن الفعل) سبق الأضرار( السابق على الفعل 

والقاعدة العامة في الشریعة الإسلامیة، أنه لا عاقب على حدیث النفس وعن قصد 

تجاوز لا متى عما وسوست أو حدثت به وأن تبدوا إن االله : "الجریمة قبل ارتكابها لقوله 

  .)4("نفسها ما لم تعمل أو تتكلم

  ﴿ : إلا أنه إذا صاحبه العزم والتصمیم فیمكن متابعته جنائیا لقوله تعالي

       
      

      
      

     ﴾ ] 284 الآیة :البقرةسورة.[  

أما بخصوص القصد مع سبق الإصرار فإن فقهاء الشریعة لم یعرفوه ولكن هناك 

  :بعض الصور القریبة منه والتي تدور في معناه ومنها نذكر
                                                 

  . 345ص ،ن سدار الكتاب العربي، بیروت، د  ،المغني المقدسي، ابن قدامة) 1(

  .355یروت، ص دار الفكر، ب ،04 ج ،الشرح الكبیر على مختصر الخلیل ،الإمام أبي البركات سید أحمد الدردیر )2(

  . 164مرجع سابق، ص  ،عبد الجبار الطیب )3(

  .345رقم الحدیث  ،السنن الكبرىالنسائي،   )4(
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فقد اختلف الفقهاء فیها والغیلة تعني القتل لأجل أخذ المال سواءا كان  :لغیلةقتل ا

ظاهرا أو خفیا، فقال البعض أنه لا عقوبة في ذلك للولي، وقال البعض إذا بلغ الأمام فلیس 

لولي المقتول أن یعفوا ولیس للإمام أن یعفوا، وإنما هو حد من حدود االله، وقال آخرون لولیه 

  . ه من القتل أو العفو أو الدیةما لولى غیر 

وقال الإمام مالك لا یقتل الحر بالعبد والذمي إلا غیلة، ولذلك لا صلح فیه، صلح 

  .)1(للإمامالوالي مردود والحكم فیه 

  ائم البیئة في الشریعة الإسلامیةالخطأ الغیر العمدي في جر : الفرع الثاني

لجنائیة لا تقوم إلا على الأفعال الأصل العام في الفقه الإسلامي أن المسؤولیة ا

العمدیة حیث یتعمد الجاني مخالفة أحكام الشرع المحرمة، إلا أنه واستثناء ومن هذا الأصل 

 ﴿ : یجوز أن یعاقب عن الخطأ وذلك مصداقا لقوله تعالى

       
    
      

      
      

 ﴾ ] 05 الآیة :الأحزابسورة.[  

    ﴿ :أیضا ىوقوله تعال

       
     
      

        
      

      
     

       
    

        ﴾ 

  ].92الآیة  :النساءسورة [

     ﴿ :أیضا ىوقوله تعال

       
      

       
     
      

       
    
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    

    ﴾ 

  ].286الآیة : البقرةسورة [

  .»...لنسیانرفع على أمتي الخطأ وا«:وقوله 

وعلیه فلا یجوز لولى الأمر أن یعاقب من ارتكب خطأ جریمة عمدیة طالما أن ذلك  

یعد أصلا في الفقه الإسلامي، ولكنه یجوز معاقبة المجرم المخطئ وفقا ما تقتضیه أمر 

  .المصلحة العامة

مر، وبالتالي فإن المصلحة العامة تعد مبررا كافیا لأعمال السلطة التقدیریة لولى الأ

من اجل تقدیر ما یناسب فاعل الجرم خطا أو نسیانا ولا یلجأ إلى هذا إلا على سبیل 

وعلیه سنحاول في هذه الفقرة توضیح أنواع الخطأ في الشریعة الإسلامیة ومكانة  ،الاستثناء

  .النسیان منه

  :أنواع الخطأ في جرائم البیئة / أولا

  :هما یقسم الفقه الإسلامي الخطأ إلى نوعین أثنین

  :الخطأ المتولد - 1

أتاه الفاعل وهو یعتقد  وهو یعني ما ینتج عن فعل غیر مشروع أو فعل مباح أو فعل

،وهذا الخطأ المتولد أما أن یكون مباشرا وأما أن یكون بالتسبب، وعلیه فإن الخطأ )1(أنه مباح

فعل یعتقد انه المتولد مباشرة أما أن یكون متولد من فعل مباح، وأما أن یكون متولد عن 

  .مباح، وأما أن یكون متولد عن فعل غیر مشروع

وأما الخطأ بالتسبب فهو نوعان، أما الخطأ متولد عن فعل مباح، وأما أن یكون متولد 

  :عن فعل غیر مشروع وسنبین هذه الأنواع بالتفصیل على النحو التالي

  :)2(المباشر المتولد عن فعل مباح خطأال - أ

یقوم بعمل مباح وغیر مجرم، إلا أن نتائجه یمكن أن تشكل خطر الأصل أن الجاني 

یرمي صیدا بسهمه فیخطئ ویصیب  كمن .أو ضرر بیئي ومن أمثلة هذا النوع من الخطأ

شخص، أما في مجال الجرائم البیئة مثل الذي یستمع لمذیاع رادیو، ویكون هذا الأخیر 

ل جریمة تلوث سمعي نتیجة متصل بمكبر الصوت مما یؤدي إلى إزعاج السكان فیشك

  .أحداث الضوضاء، مما یسبب خلف وإزعاج للسكان الجیران

                                                 

  .33، ص 2005، دار جهینة، الأردن، المبادئ العامة للتشریع الجنائي الإسلامي ،حمد النعیمرائق م )1(
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وكذلك من یلقي مواد ملوثة في بئر في الصحراء معتقدا أنها خالیة من المیاه وهي 

  .التي یشرب منها أهل البادیة

فعقوبة الجاني هي التعزیر جراء إهماله وعدم احتراسه ورعونته، مما تسبب في 

یجة إجرامیة یجرمها الشارع الحكیم، وتقدیر العقوبة یرجع لولي الأمر بما یراه حدوث نت

  .صالحا لتحقیق الغایة من هذا الجزاء

  :)1(الخطأ المباشر المتولد عن فعل یعتقد انه مباح - ب

الأصل أن الجاني في هذا النوع یقوم بارتكاب سلوك أو فعل یعتقد أنه مباح، إلا أن 

  .، نتیجة الأضرار أو كونه یشكل خطر على البیئةنتائجه تجعله مجرما

ومثال ذلك المثال السابق عند یقوم الشخص بإلقاء دلو في البئر وهذا الدلو بها 

ملوثات من شانها أن تجعل البئر كلها ملوثة وتشكل خطر على المیاه الجوفیة وبالتالي ینتج 

  .عن هذا الخطأ ضرر بیئي

  :)2(عل غیر مباشرالخطأ المباشر المتولد عن ف - ج

الأصل أن الجاني یرتكب سلوك إجرامیا وینتج عنه جریمة، إلا أن هذا الفعل یرتكب 

  .الجاني فیه خطأ أما موضوعیا أو شخصیا

ومثال ذلك أن یصوب سهم نحو شخص معین یرید قتله فأخطأه وأصاب شخص 

ول تعزیزا، كما آخر، وكان قتله لهذا الشخص خطأ، ویعاقب الجاني بالشروع في القتل الأ

  .یعزر وتجب بحقه الدیة على القتل شخص الثاني

وفي مجال حمایة البیئة كمن یلقي مواد ملوثة متفجرة على شخص واقف على حافة 

بحیرة یرید قتله، فیخطا ویصیب البحیرة بتلوث مائي خطیر، فتموت الأسماك فیعاقب الجاني 

ریمة تلویث والاعتداء على البیئة المائیة بالتعزیز في الشروع في القتل الأول كما یعزر بج

  .وقتل الأسماك

  :الخطأ بالتسبب المتولد عن فعل مباح - د

الأصل أن الشخص یقوم بفعل مباح إلا أنه لا یتخذ إجراءات الحیطة والحذر نتیجة 

  .للإهمال مما یترتب علیه الأضرار بالبیئة والغیر

                                                 

  .72ص  ،مرجع سابق ،محمود صالح العادلي )1(

  .338مرجع سابق، ص  ،شمس الدین محمد الخطیب الشریبي )2(
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اء مصنع بترخیص من ولى الأمر، ومثال ذلك في جرائم البیئة فإن من یقوم بإنش

ولكن صاحب المعمل لا یلتزم أو یتخذ الإجراءات الكفیلة بالوقایة أو الحد من تلویث البیئة 

  .من دخان أو مخالفات أخرى

  :الخطأ بالتسبب المتولد عن فعل غیر مشروع - هـ

ویتحقق هذا الخطأ متى قصد شخص بفعله إلحاق الضرر بالغیر معین ابتداء مهما 

  .ان سواء كان آدمیا أو دابةك

ومثال ذلك من یحفر بئرا أو یصنع حجرا كبیرا أو یصب ماء مزلقا بالطریق لكي 

یصیب أي إنسان أو أي دابة بواسطة التعثر بالحجر أو التزلق بالماء أو التردي في البئر 

  .)1(هذه الأسباب حدفیموت إنسان فعلا أو یصاب بأ

الإسلامي یرتب المسؤولیة الجنائیة متى كان  وخلاصة القول أن الخطأ في الفقه

متولد عن فعل مباح أو غیر مشروع، غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن الخطورة الإجرامیة 

تختلف بینهما، وعلیه فإن العقاب یختلف بین الحالتین، والأمر متروك للسلطة التقدیریة لولي 

ئي المتولد عن خطأ المباشر أو بالتسبب الأمر، وعلیه فإن الفقه الإسلامي اعتبر الإجرام البی

من جرائم التعزیزیة وأن تقدیر العقوبة یرجع لولى الأمر وفقا لما یتناسب ومستوى الإجرام أو 

  .المصالح المحمیة في مجال البیئة

  :الخطأ غیر المتولد - 2

وهو ماعدا الخطأ المتولد، أو هو ما لم یتولد عن فعل مباح أو أتاه الجاني، وهو 

  .تقد أنه مباح أو فعل غیر مشروعیع

ومثال ذلك في الجرائم البیئة من ینقل أنابیب تحمل غاز البوتان وینحرف بشاحنته 

فتهوى في النهر فتنفجر الأنابیب الغاز، مما یلوث البیئة الهوائیة والمائیة معا وتؤدي إلى  

، وكذا التعزیر )التعویض( موت الأسماك، وفي هذه الحالة یعاقب الجاني بوجوب الضمان 

لأن الأساس السیر في الطریق العام مشروع ومطلوب بشرط تحقق السلامة والعافیة، ما لم 

  "....الرجل خیار": أي ما لم یكن الاحتراز أو التجنیب منه لقوله  ،یكن مأذونا فیه

وعلى هذا الأساس سقط اعتبار ما تثیره الدابة أو الماشیة من غبار ولو أفسدت 

ا كان حصى أو غبار صغیرا، أما إذا كان الحصى كبیرا وادي إلى أضرار فیجب متاعا، إذ

    .)1(فیه التعزیز الضمان لأنه یمكن تجنبه
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أن الخطأ غیر المتولد من فعل مشروع أو یعتقد أنه مشروع أو غیر  وعلیه نقول

تخاذ مباح، یترتب علیه تحقق المسؤولیة الجنائیة، وأساس ذلك الإهمال والتقصیر وعدم ا

الاحتیاطات اللازمة لضمان سلامة وحمایة البیئة، وعلى هذا الأساس یقدر ولي الأمر 

  .العقاب الملائم وفقا لمصلحة المحمیة

  ائم البیئة في الشریعة الإسلامیةالنسیان في جر : الفرع الثالث

وهو یعني عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إلیه،  النسیان یأخذ حكم فقدان الذاكرة

عاهة تنشأ عن اضطراب أو عطب في المخ أو عن اضطراب شدید في الحیاة العقلیة وهو 

  .)2(بسببه القلق أو الصراع النفسي

إلا أن الفقهاء في الشریعة الإسلامیة اختلفوا في بیان أثر النسیان عن المسؤولیة 

لح الجنائیة عموما، وجرائم البیئة خصوصا كونها ذات طبیعة خاصة بالنظر لقیمة المصا

محل الحمایة، وعلیه یجب علینا أن نبین أثر المسؤولیة الجنائیة للناسي في الفقه الإسلامي 

  .ثم موقع الجرائم البیئة من هذا الأثر

  :اختلاف الفقهاء وحول حكم النسیان / أولا

  :إلى قسمینحول حكم النسیان لقد انقسم الفقه الإسلامي 

  :الرأي الأول - 1

والقاعدة العامة في الفقه ، في العبادات والعقوباتعذر حكم  یري الفقهاء أن النسیان

قام بارتكاب فعل محظور وهو ناسیا أو غافلا، غیر  إذاالإسلامي أنه لا یسأل الناسي جنائیا 

أن هذا لا یمنعه من المسألة المدنیة الموجبة للضمان، ذلك أن الأموال والدماء معصومة 

  .)3(ة المحلوالأعذار الشرعیة لا تتنافي مع عصم

وعلیه فوفقا لهذا الرأي لا یعاقب الناسي متى ارتكب فعلا محرما شرعا طالما أنه 

صدر عنه هذا الفعل وهو لا یذكر أنه محرم، غیر أن النسیان لا یسقط الواجبات إذا على 

وعلیه ، لا وجب علیه العقوبة المقررة لهاالناسي إتیانها متى تذكرها، أو حتى یذكر بها، وإ 

                                                                                                                                                         

  .125ص  ،مرجع سابق ،حمشة نور الدین )1(

  ، 243، ص 04 ج ،المعجم الوسیط ،مجمع اللغة العربیة )2(

دار الحدیث، ، 05 ج ،حكامالإحكام في الأحكام في أصول الأ ،أبو محمد على بن أحمد سعید بن حزم الأندلسي )3(

  .149، ص 1984القاهرة، 
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ة التي ترتكب بطریق الامتناع وفقا لهذا الرأي، لا یجوز الدفع بالنسیان من یالجرائم البیئفإن 

  .)1(أجل تجنب المسؤولیة الجنائیة نتیجة ترك واجب شرعي أو تعاقدي أو أخلاقي

  

  :الرأي الثاني - 2

یرى الفقهاء أن عذر النسیان یقتصر على العقاب الأخروي دون الدنیوي وأساس ذلك 

ولا قصد  ،»...أنما الأعمال بالنیات«: لقوله ) لنیة الجاني( قاب یكون بالنسبة أن الع

للناسي، أما بالنسبة للأحكام الدنیویة فإن نطاق النسیان ینحصر في الإعفاء من العقوبة 

الدنیویة المتعلقة بحقوق االله تعالي شریطة أن یكون هناك داع طبیعي للفعل، مع غیاب ما 

  .)2(ل الصائم ناسیاكلأمثلة على ذلك أنسیه ومن أوضع ایذكر الناسي بما 

  .إلا أن النسیان رغم ذلك لا یعتبر عذرا مقبولا فیما یتصل بحقوق الأفراد

وعلیه وفقا لهذا الرأي فإن المسؤولیة الجنائیة تثبت للجاني إذا كان الناسي أخل أو 

سبحانه وتعالى   أضر بحق من حقوق الأفراد الدنیویة، وعلي خلاف ذلك حقوق االله

أما حقوق االله الدنیویة فلها شرطان لتجنب المسؤولیة  ،الأخرویة التي لا یترتب علیها شيء

  :هما

  .أن یكون هناك مبرر طبیعي للإخلال بهذا الحق -

 .غیاب ما یذكر الناسي بما نسیه ولم یأتیه -

  .سيوفي حالة غیاب تحقق هذان الشرطان فإن المسؤولیة الجنائیة تثبت للنا

  :النسیان في جرائم البیئة / ثانیا

السابقین على  نتختلف آثار النسیان في جرائم البیئة بحسب أراء الفقهاء بین الرأیی

  :النحو التالي

فإنه لا تثبت المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة، ذلك أن  :بالنسبة الرأي الأول - 1

وبات، مع إمكانیة تحمل الجاني للمسؤولیة المدنیة عذر النسیان عذر العام في العبادات والعق

  .في حالة الأضرار بالغیر) الضمان(

لا یجوز إعفاءها من ) الامتناع( إلا أنه الجرائم البیئیة التي ترتكب بسلوك سلبي

  .المسؤولیة الجنائیة، مهما كان الواجب شرعیا أو تعاقدیا أو أخلاقیا
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  .یبرر سلوك الامتناع عن حمایة البیئة بالنسیان ذلك أنه لا یقبل منطقیا ولا عقلیا أن

فإن الأمور أكثر دقة حیث یجب التفرقة بین جرائم البیئة : بالنسبة للرأي الثاني – 2

  .)1(التي تتداخل مع جرائم الحدود والقصاص والدیة وتلك التي تمثل جرائم تعزیزیة

الحد وتوقیع عقوبة تعزیریة فإن النسیان ینحصر أثره في استبعاد : بالنسبة للنوع الأول

من قبل ولي الأمر الذي یقدر حجمها ونوعها وفقا للمصالح محل الحمایة، ومثال ذلك أن 

یترتب على تلویث البیئة قتل إنسان أو أكثر أو یتم نشر مرض خطیر أو وباء فتاك مثل 

وع الإیدز عن طریق ارتكاب جریمة الزنا مما یشكل اعتداء على مصلحة ضروریة هي الن

  .والجنس في الإنسان وهو أحد عناصر البیئة البیولوجیة

فلا أثر للنسیان على المسؤولیة ، ثاني والذي یتعلق بجرائم التعزیرأما بالنسبة للنوع ال

الجنائیة وبالتالي توقیع العقوبة التعزیزیة المقررة وهو الرأي الذي یتلائم وروح الشریعة 

ح محل الحمایة في المجتمع الإسلامي ومنها المصالح الإسلامیة كونه یحقق احتراما للمصال

  .البیئة بجمیع عناصرها سواء كانت الماء أو الهواء أو الأرض أو البیئة البیولوجیة

  الركن المعنوي في القانون الوضعي في جرائم البیئة: المطلب الثاني

نائي العام یختلف الركن المعنوي في جرائم البیئة عن باقي الجرائم في القانون الج 

  .)2(لأنه یكون من الضآلة بما كان

ویرجع ذلك لاعتبارات السیاسة الجنائیة التي تبرر الخروج عن القواعد العامة التي 

تتعلق بتوافر القصد الجنائي في جرائم تلویث البیئة، لأنه یكتفي في هذه النوع من الجرائم 

ذا یستوي العمد والخطأ في إ تحقق الإثم دون النظر إلى طبیعة العامل النفسي للفاعل

  .)3(هامقیا

هذا وقد یتخذ الركن المعنوي في جرائم البیئة صورة القصد الجنائي، وبه تكون 

الجریمة عمدیة أو صورة الخطأ وفیه تكون الجریمة غیر عمدیة، ولكن كثیرا ما یكتفي 
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بالمعنى الواسع  المشرع بوجود الواقعة غیر المشروعیة دون استلزام الركن المعنوي أو الخطأ

  .)1(في جرائم تلویث البیئة وذلك لصعوبة إثبات القصد الجنائي أو الخطأ غیر العمدي

وهذه الصعوبة تأتي من صعوبة معرفة طبیعة المواد الملوثة وكیفیة التعامل معها، 

كما أن الصعوبة تكمن في تحدید الخطأ الفني ومعرفة مراحله ومراحل التي تمر بها المواد 

  .)2(ثة وكیفیة التعامل معهاملو ال

وعلیه فإن المشرع الجزائري كان منطقیا عند التوسع في الجرائم السلوكیة أو الشكلیة 

التي لا تشترط تحقق نتیجة معینة، لأن المشرع في هذا النوع من الجرائم یفترض توافر الركن 

فرنسا، ( المقارن  المعنوي افتراضا غیر قابل لإثبات العكس،وعلى هذا الأساس اتجه القضاء

إلى قیام المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة على أساس المسؤولیة المادیة، ) االو م إ، انجلتر 

( أي دون الأخذ بفكرة الركن المعنوي وهذا من شأنه الاكتفاء بالصفة الذاتیة للاثم الجنائي 

  .في جرائم البیئة) الصفة المادیة

یة لجرائم البیئة في الفرع الأول ثم نتكلم عن وعلى ذلك سنتحدث عن طبیعة الماد

القصد الجنائي في جرائم البیئة العمدیة في الفرع الثاني وفي الفرع الثالث نتعرض بالدراسة 

  .لجرائم البیئة عن طریق الخطأ

  الطبیعة المادیة لجرائم البیئة: الفرع الأول

یعة مادیة، كما نجد لقد ثار جدل الفقهي كبیر حول اعتبار جرائم البیئة ذات طب

القضاء المقارن له عدید الأحكام في هذا الشأن كما أن التشریعات  اختلفت في التكییف 

  :القانوني حول طبیعة هذه الجرائم وسنبین هذه المواقف من خلال ما یلي

  :ن الطبیعة المادیة لجرائم البیئةموقف الفقه م /أولا 

  :ألة وظهر اتجاهین هماانقسم الفقه بین مؤید ومعارض في هذه المس

  :الاتجاه المؤید للطبیعة المادیة لهذه الجرائم - 1

یرى هذا الاتجاه أن الصفة المادیة  لجرائم البیئة تحقق نوعا من التجانس بین 

عناصر الجریمة من جهة، وبین تطبیق قواعد المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في هذه 
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رب العمل في حالة ارتكاب جریمة من طرف أحد  الجرائم من جهة أخرى، ذلك أن مساءلة

  .)1(الجنائي التابعین له عمدا لا یستقیم مع القواعد العامة في القانون

كما أن طبیعة المصلحة المحمیة بنص تجریمي تبرر الصفة المادیة لهذه الجرائم، 

العامة  ذلك أن المشرع یضع بشأنها نصوصا تنظیمیة دقیقة لتفادي أي خلل قد یجعل الحیاة

  .)2(مستحیلة في المستقبل

فقه یري بان حصر الجرائم المادیة في إطار الجرائم القانونیة الغیر أن جانب من 

الصرفة التي یخلقها القانون، على اعتبار أنها لا تعد أن تكون مجرد فعل أو امتناع یعاقب 

  .ها المشرععلیه، ولیس للنتیجة الإجرامیة التي یحدثها ولكن لاعتبارات  أخرى قدر 

  :رض للطبیعة المادیة لهذه الجرائمالاتجاه المعا - 2

  :ینتقد هذا الاتجاه التكییف الذي یعطیه القضاء للجریمة البیئیة ذلك لأسباب التالیة

أن الأخذ بالطبیعة المادیة لهذه الجرائم من شأنه مسألة أشخاص یجهلون وجود  -

تي یقوم علیها الركن المعنوي وهي أساس الجریمة، وهذا یعني مصادرة لنظریة العلم وال

  .التجریم

كما أن الأخذ بهذه النظریة یسهل من مهمة النیابة العامة، غیر أنه یلقي على  -

  .عاتق القضاء عبئ في تحدید المسئولین عن ارتكاب الجریمة

أن الأخذ بهذا النوع من الجرائم سوف یمس بالحریات الفردیة، كما أن عدم  -

  .سن النیة ومصادرتها یعني أخلالا بمبدأ السیاسة الجنائیةالاعتداد  بح

بالإضافة إلى أن الأخذ بهذه الطبیعة المادیة یعني إخضاع هذا النوع من الجرائم  -

لقواعد المخالفات، على الرغم من العقوبات المشددة التي نصت علیه اغلب التشریعات 

  .الشيء الذي یجعل جل نصوصها متناقضة

  :الطبیعة المادیة لهذه الجرائمالقضاء من  موقف /ثانیا 

لقد كان القضاء الفرنسي رائد في تكریس الطابع المادي لهذه الجرائم المتعلقة بالتلوث 

  .)3(البیئي
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ذلك أنه في بدایة الأمر كانت محكمة النقص الفرنسیة تؤكد دائما على الطابع 

أین أكدت على إن ألقاء المتهم  العمدي لهذه الجرائم، ومثال ذلك في مجال التلوث المائي

لمواد السامة بالمجرى المائي طواعیة وهو یعلم بطبیعتها الضارة یشكل جریمة بیئیة كاملة 

  .)1(الأركان

غیرت محكمة النقص من الألفاظ  1970وفي مرحلة لاحقة، وابتداء من سنة 

ى المجرى والعبارات في صیاغتها، وأضحت تكتفي بكون المهتم قد ترك مواد تنساب إل

المائي ومن شأنها أن تسمم الأسماك، حتى ولو كان الجاني یجهل الطبیعة المضرة لتلك 

  .المواد

قضت بأن جریمة  ،28/05/1975 وفي حكم شهیر لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ

التلوث المائي تقوم متى ثبت إن المواد سامة، وتبین أن هذه التصرفات لامناص إلا أن 

 .)2(الأسماك تؤدي إلى إبادة

وما یلاحظ أن المحكمة لم تصرح بالطبیعة المادیة لهذه الجرائم، إلا أنها تستنتج من 

قضت وبصریح  ،1977أفریل  28 عباراتها، غیر أن المحكمة وفي تطور لاحق، وبتاریخ

العبارة بأن جریمة تلویث مجرى مائي هي جریمة مادیة، وفسرت ذلك بأن ترك مواد سامة 

رى مائي یتضمن خطأ لا تتحمل النیابة العامة عبء إثباته، ولا یمكن تبرئة تنساب إلى مج

 .)3(المتهم إلا بإثبات القوة القاهرة

  :وترجع أسباب هذا التغیر في نظرة القضاء الفرنسي لهذه الجرائم إلى ما یلي

  .سكوت المشرع عن الركن المعنوي لهذه الجرائم في الكثیر من الحالات -

  .یمي لتلك الجرائم، بالإضافة إلى زیادة ثقافة الحفاظ على البیئةالطابع التنظ -

توسع القضاء الفرنسي في الأخذ بفكرة المسؤولیة عن فعل الغیر التي یمكن   -

بواسطتها مساءلة أصحاب المشاریع الضخمة نتیجة تلویث البیئة، وهم الذین یحققون أرباح 

  .)4(غرم بالغنمطائلة على حساب البیئة وهذا تكریس لقاعدة ال
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  :موقف التشریعات من الطبیعة المادیة لجرائم البیئة /ثالثا 

  :بالنسبة للمشرع الفرنسي - 1

نلاحظ  من خلال  اغلب النصوص أن المشرع الفرنسي أغفل الإشارة إلى العامل 

من القانون الزراعي مما أثار الجدل حول  434/01النفسي لمرتكب الجریمة خصوص في 

الجنائیة، فیما إذا كانت تتطلب النیة الإجرامیة لدى مرتكب الفعل، وكذلك الحال المسؤولیة 

المتعلق بالمیاه وعلیه نلاحظ سكوت المشرع الفرنسي عن  1964من القانون  02في المادة 

الركن المعنوي في هذه الجرائم مما ترك المجال واسعا للقضاء للاجتهاد والحكم بطبیعتها 

  .)1(المادیة

المشرع المصري قد اغفل الإشارة إلى ماهیة الركن المعنوي، وسكت عن بیانه كما أن 

وفي المقابل توسع في مفهوم النشاط المادي بحیث جعله كل فعل أو  ،في مواضع كثیرة

  .صرف أو إلقاء أي مواد سواء كانت صلبة أو سائلة أم غازیة

الطائفة من وهذه الصیاغة جعلت القضاء یستغني عن الركن المعنوي في هذه 

  .)2(الجرائم

  :بالنسبة للمشرع الجزائري – 2

بالرجوع إلى المشرع الجزائري فنجده أغفل الإشارة إلى الركن المعنوي في هذه 

الجرائم، وذلك یرجع إلى الطبیعة التنظیمیة لهذه الجرائم أین یتطلب المشرع إجراءات تنظیمیة 

  .وإداریة وعند مخالفتها یتعرض للمسألة الجنائیة

غیر أن المشرع الجزائري  سایر المشرع الفرنسي والمصري من خلال التوسع في 

حیث  03/10من القانون 100مفهوم النشاط المادي والسلوك الإجرامي، خصوصا في المادة 

كل رمي أو إفراغ أو ترك تسرب في المیاه السطحیة أو الجوفیة أو میاه البحر « :نص

أو مواد یتسبب مفعولها أو  لمادةاشرة أو غیر مباشر الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة مب

  .»...تفاعلها في الأضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحیوان

المشرع الجزائري اتبع هذا الأسلوب لأنه یعالج نوع من أن ، رأینا في الموضـوع

تعني إغفال الركن  الجرائم لها طبیعة خاصة، وأن الأخذ بالطبیعة المادیة لهذه الجرائم لا

  ). القصد الجنائي، والخطأ غیر ألعمدي( المعنوي بصورتیه

                                                 

  .107 مرجع سابق، صي، نور الدین هنداو  )1(

  .190 مرجع سابق، ص أحمد عوض بلال، )2(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 164  - 

، غیر أن هذا من شانه أن یحقق وقایة فعالة وملائمة ضد المخاطر التي تهدد البیئة

وعلیه فأننا نؤكد على ضرورة الأخذ بفكرة الخطأ التنظیمي، كصورة من صور الركن المعنوي 

اصة، وهذا الخطأ لا یتقرر إلا في ظل عدم وجود القصد في هذه الفئة من الجرائم الخ

لعمدي ولا ینتمي إلى أي صورة من صوره، االجنائي، كما أنه یختلف عن الخطأ غیر 

  .كالإهمال وعدم الاحتیاط وأن كان لا یختلف عن محتواه، إلا أنه یستقل عنه ولا یختلط به

رج الأخطاء، كما أنه یتماثل وما نلاحظه إن الخطأ التنظیمي یحتل أدنى درجة في تد

بدقة مع الركن المادي للجریمة بحیث یكون متضمنا في السلوك أو التصرف المادي ذاته 

  .ویختلط به

ن مسؤولیة المخالف للإجراءات التنظیمیة تثبت بمجرد الإسناد المادي أ :ومعنى ذلك

وعلى هذا أخذ الفقه للواقعة الإجرامیة، دون عبئ إثبات خطئه، ودون الحاجة إلى افتراضه، 

القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي  :الحدیث بتقسیم الإثم الجنائي إلى ثلاث صور هي

  .والخطأ التنظیمي

وقد حدد الفقه الحدیث الركن المعنوي في الجرائم المادیة بالخطأ التنظیمي، ذلك أن 

ز كل مقصود أو مجرد القانون في الجرائم المادیة لا یلزم الأفراد بمجرد الامتناع من تجاو 

الحیطة أو الانتباه العادي، وإنما یطالب القانون الأفراد ببذل أقصى جهد لتجنب مخالفة 

  .أوامره

وقد أخذ المشرع الجزائري یتوسع كثیرا في هذا النوع من الأخطاء التنظیمیة، وقد نص 

  :ومن أمثلة ذلك نذكر 03/10 علیها في العدید من مواد قانون حمایة البیئة

یعاقب بغرامة مالیة كل من خالف أحكام المادة « :على أنه التي تنص 82المادة 

ویعاقب بنفس العقویة كل شخص یستغل دون الحصول على الترخیص المنصوص  ...40

 .»...أعلاه 43علیه مادة 

في حالة عدم احترام الأجل «: على أنه من نفس القانون 86كما نصت المادة 

  .»...أعلاه یجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة 85 المنصوص علیه في المادة

كل من خالف أحكام .. .یعاقب بغرامة«: على أنهمن نفس القانون  84وتنص المادة 

  .»...من  هذا القانون وتسبب في تلویث جوى 47مادة 

كل من خالف أحكام مادة ... یعاقب بغرامة«: على أنه التي تنص 98وكذلك المادة 

  .»أعلاه 57
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كل .. .یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدةو « :إلى نفس المعنى بقولها 102لمادة وإشارة ا

  .»...أعلاه 19من استقل منشأة دون حصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

كل ... ویعاقب بالحبس لمدة سنتین بغرامة« :بقولها 108وهو ما أخذت به المادة 

  .»...أعلاه 73نصوص علیه في مادة من یمارس نشاطا دون الحصول على الترخیص الم

  ).جرائم البیئة في صورتها العمدیة(القصد الجنائي في جرائم البیئة: الفرع الثاني

ه إرادته الآثمة نحو یالجاني ارتكاب الجریمة وذلك بتوجوالقصد الجنائي هو تعمد 

  .أحداث فعل یعاقب علیه القانون وهو على علم بالفعل

ة الجاني إلى مخالفة القانون، أي هو الإرادة الإجرامیة التي ویقصد بالعمد اتجاه إراد

بدونها لا یتحقق الإذناب، ویتطلب العمد أن یكون الجاني عالما بماهیة الواقعة الإجرامیة، 

  . )1(سوءا من حیث الواقع أو من حیث القانون

 :ولهمن قانون العقوبات الجریمة العمدیة بق 42وقد عرف المشرع المصري في المادة 

  .»تكون الجریمة عمدیة إذا اقترفها الفاعل عالما بحقیقتها الواقعیة وبعناصرها القانونیة«

یعد القصد الجنائي متوافرا إذا ثبت « :وعرف المشرع الكویتي القصد الجنائي بأنه

اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة وإلى إحداث النتیجة التي یعاقب 

  .»هذه الجریمة یها فيالقانون عل

إلا أن المشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي لم یعرف القصد  الجنائي 

باعتباره ركنا جوهریا في أي جریمة، وفضلا على ذلك فإن المشرع الجزائري لم یفرد نصوص 

تنظیمیة له في قانون العقوبات تنظم أحكامه وتضبط معالمه، كما فعلت العدید من 

  :ویرجع السبب في ذلك إلى التشریعات

عدم وضوح الفكرة لدى المشرع نتیجة الاختلافات الفقهیة الحادة التي ثارت حول لب  -

  .وجوهر القصد الجنائي

 .تفى بتحدید الإطار العام للتحریمترك المشرع مسألة التعاریف للفقه واك -

                                                 

  .235ص  ،مرجع سابق ،القسم العام ،عبد الأحد جمال الدین وجمیل عبد الباقي الصغیر: للمزید أنظر) 1(

  .866ص  ،مرجع سابق ،النظریة العامة للجریمة، رمسیس بهنام

  .51ع سابق، ص ، مرجالقسم العام قانون العقوباتي، محمود نجیب حسین

  .350 ، مرجع سابق، صالقسم العام ،أحمد فتحي سرور

  .242سابق، ص مرجع  ،عمر السعید رمضان
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الجرائم  غیر أن المشرع الجزائري قد اشترط صراحة وجوب توافره في العدید من

  .لتحقق المسؤولیة الجنائیة بما فیها الجرائم البیئة

كل من كسر عمدا الأختام «: من قانون العقوبات التي تعاقب 155ومثال ذلك المادة 

  .»...الموضوعة بناء على أمر من السلطة العمومیة أو شرع عمدا في كسرها

 ،160مواد منها وقد نص المشرع الجزائري على لزوم ركن العمد من كثیر من ال

  .من قانون العقوبات 245 ،267 ،395 ،595والمواد  ،مكرر 180

كما اشترط المشرع الجزائري لتوافر القصد الجنائي وجوب العلم والإرادة في العدید من 

قانون  42حیث تطلب علم الجاني بالواقعة المادیة مثل ما نصت علیه المادة  النصوص،

  .»...بر شریكا كل من ساهم وهم عالم بذلكیعت«: التي جاء فیهاالعقوبات 

كل .. .مع عدم الإخلال بالواجبات« :من قانون العقوبات 91وما أشارت إلیه المادة 

  .»...شخص علم بوجود مخطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخیانة أو التجسس أو غیرها

قلد أو كل من « : التي جاء فیها من نفس القانون 222وكذلك ما نصت علیه المادة 

  .من استعمل الوثائق المقلدة أو المزیفة المذكورة أعلاه مع علمه بذلك.. .زور

من استعمل إحدى الوثائق المشار إلیها في الفقرة الأولى مع عمله أن البیانات 

  .»المدونة بها أصبحت غیر كاملة أو غیر صحیحة

و ما أشار إلیه كما اشترط المشرع وجوب توافر عنصر الإرادة في القصد الجنائي وه

كل من انتحل لنفسه « على أن من قانون العقوبات التي تنص 245المشرع في المادة 

 .»...بصورة عادیة أو في عمل رسمي لقب أو رتب تشرفیه

  :وتطبیقا للأحكام العامة في القصد الجنائي نخلص إلى ما یلي

للجریمة، ویجب  نه یجب أن یعلم الجاني في جرائم البیئة بعناصر الفعل المكونأ -

  .أیضا أن تتجه إرادته نحو النتیجة الإجرامیة

غیر أنه في كثیر من الأحیان لا یتطلب المشرع نیة خاصة لدى الفاعل، ویكتفي  -

بمجرد قیام الجاني بالسلوك الإجرامي، مثل إصدار ضوضاء أو إلقاء نفایات سامة أو 

النهر، دون إن یتطلب توفر نیة  مخلفات خطرة أو تسمیم أسماك أو حیوانات في البحر أو

   .)1(خاصة للتلویث لدى الجاني ولكنه أراد فقط التخلص مما لدیه من نفایات

                                                 

  .87ص  ،مرجع سابق حامد قشقوش،هدى  )1(
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تعمد أحداث فعل «: وعلیه ومما تقدم یمكننا أن نعطي تعریفا للقصد الجنائي وهو   

  .»التلویث بالبیئة أو أحد مكوناتها بإرادة حرة وواعیة مع العلم بتجریمه قانونیا

خلال هذا التعریف نجد أن القصد الجنائي في جرائم البیئة یتطلب عنصران  ومن

  :العلم والإرادة، وسوف نحاول توضیح هذان العنصران من خلال الفقرة الموالیة: هما

  :العلم في جرائم البیئة / أولا

العلم هو توقع الجاني للنتیجة الإجرامیة لسلوك الإجرامي، واتجاه إرادته الواعیة إلى 

تحقیق الجریمة بكل أركانها وعناصرها وعالما بوقائعها، بحیث یترتب على جهله بها أو 

غلطه فیها عدم توافر القصد الجنائي لدیه، وبالنسبة لجرائم تلویث البیئة فإن العلم یثیر 

  .)1(إشكالیات عدیدة عند محاولة إثباته، وذلك بسبب الطبیعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم

همیة بالغة في التمیز بین العمد والخطأ، لأنه یمثل الواقعة التي یتوقف علیها وللعلم أ

  . )2(تحقیق العدوان في الجریمة والإحاطة بها وتحقیقها

ویلزم لتوافر القصد الجنائي في جرائم البیئة، أن یكون الجاني محیطا بحقیقة الواقعة 

  .الإجرامیة من حیث الواقع ومن حیث القانون

إلى القانون الجزائري لم نجد نصا یحدد نطاق العلم في القصد الجنائي، وبالرجوع 

غیر أن الفقه حدد نطاقه بأنه یشمل العلم بكل أركان الجریمة، أما ما یخرج عن الأركان فلا 

  .یشترط العلم به لتكوین القصد الجنائي

لأن وعلیه فلا یتطلب علم الجاني بأن سلوكه غیر مشروع من الناحیة الجنائیة، 

  .الصفة غیر المشروعة لیست ركن في الجریمة

  .كما لا یشترط أن یعلم الجاني بتمتعه بالأهلیة ولا بشروط العقاب

وعلى العكس یجب على الجاني أن یعلم موضوع المصلحة المحمیة محل الاعتداء، 

لى لأنها تدخل في تحدید عناصر الواقعة الإجرامیة، وكذا وجوب العلم بخطورة هذا السلوك ع

  .المصلحة المحمیة

                                                 

عوض محمد : وأنظر كذلك، 583مرجع سابق، ص  ،قانون العقوبات القسم العامي، محمود نجیب حسین :أنظر )1(

، 1992 ،ب ن، د العلم في تكوین القصد الجنائي ،مأمون محمد سلامة :ر كذلكوأنظ .225 مرجع سابق، ص ،عوض

  .656 مرجع سابق، صحمد عوض بلال، وأ. 40ص 

 ،"ءالقضا دراسة تحلیلیة تأصیله على ضوء آراء الفقه وأحكام" الركن المعنوي في جرائم المخدرات ،حسن محمد ربیع )2(

  .183ص  د س ن، ن،ب د 
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وما یلاحظ أن العلم یشیر العدید من الصعوبات عند إثباته خصوصا في جرائم 

البیئة، وذلك نظرا للطبیعة الخاصة لهذه الجرائم، وكذا نظرا للطبیعة الخاصة وللعناصر 

  .المكونة لها وعدم وضوح النتیجة فیها

  :لیینوعلیه سوف نناقش هذه الصعوبات من خلال العنصرین التا

  .العلم بالواقعة الإجرامیة في جرائم البیئة -

 .العلم بالقانون في جرائم البیئة -

  :العلم بالواقعة الإجرامیة في جرائم البیئة - 1

یضمن العلم التطابق بین الوقائع التي یرتكبها الجاني وتلك التي ینص علیها القانون، 

لعلم بعناصر السلوك الإجرامي والعلم وأهمها العلم بخضوع المصلحة المحمیة لاعتداء، وا

  .)1(بالجاني المتصلةبالعناصر 

  :العلم بموضوع الحق المعتدي علیه - أ

یلزم لتوافر القصد الجنائي إثبات أن الجاني قصد الأضرار بأحد عناصر البیئة التي 

التي یحمیها القانون، أي أنه یعلم بأهمیة الشيء الذي یقع علیه فعله، وتتحقق به النتیجة 

  .یعاقب علیها القانون

والواقع أن علم الجاني في جرائم البیئة بموضوع الحق المعتدى علیه هو حقه في 

یة خاصة، ذلك أنه سبب رئیسي العیش في البیئة نظیفة وسلیمة وملائمة، ولهذا العلم أهم

اء الركن فنتاء القصد لدیه عند الجهل به من قبل الجاني، ومانعا لتوافر العمد وبالتالي افلانت

  .)2(المعنوي

التي جاء  المتعلق بحمایة البیئة 03/10قانون  57ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

یتعین على ربان كل سفینة تحمل بضائع خطرة أو سامة أو ملوثة وتعبر بالقرب من « :فیها

ن المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي ومن شأنه أ

  .»...یهدد بتلوث أو إفساد الوسط البحري والمیاه والسواحل الوطنیة

                                                 

  .281مرجع سابق، ص  ،شفرج صالح الهری )1(

رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، القاهرة، ، أثار الجهل والغلط في المسؤولیة الجنائیة ،محمد زكى محمود :للتوسع انظر) 2(

رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة،  ،أثر العلم في تكوین القصد الجنائي، إبراهیم عید نایل .283، ص 1967

  .122ص ، 1992
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وفي هذه الحالة یجب أن یعلم الجاني بأنه یحمل مواد تشكل خطر على البیئة، وبأنه 

  .داخل الإقلیم الجزائري أو بالقرب منه

  :وما نلاحظه وما یمكن قوله بهذا الخصوص

شخاص في هذه الجرائم، مما یجعلنا نقول أن هذا العلم لا یتوافر في حق كثیر من الأ

  .قبول الدفع بالجهل بموضوع الحق المعتدى علیه یةبإمكان

هذا بخلاف الأشخاص الذین یتعاملون في تلك المواد أو تفرض علیهم طبیعة عملهم 

  .وظروفه أن یعلم بطبیعتها الضارة والخطر على البیئة

  :العلم بخطوة الفعل - ب

ي هو إرادة ارتكاب فعل الاعتداء على الحق، فإن هذه الإرادة إذا كان القصد الجنائ

تفترض العلم بأن من شأن هذا الفعل إحداث اعتداء وضرر بالبیئة أو بأحد عناصرها، 

ویتطلب ذلك علما بعناصر السلوك الإجرامي وتحدید خطورته، ویكفي العلم بالقدر الذي 

  .یحقق الخطورة وبالتالي الضرر البیئي

الجاني بعض هذه الوقائع واعتقد بأنه لیس هناك ضرر بالبیئة نتیجة هذا وإذا جهل 

  .)1(الفعل، وحدث الضرر فان القصد الجنائي غیر متوفر لدیه

ونرى أن یترك للقاضي سلطة واسعة للبحث في عنصر العلم من خلال الوقائع 

رتها من المرتبطة بالفعل من جهة، ومن خلال الشخص المستعمل لهذه المواد ومدى خطو 

جهة أخرى، ومن حیث طریقة الحصول علیها ومكانها وذلك للوقوف على مدى إلمام مرتكب 

  .الفعل بطبیعة تلك المواد ونوعیتها

عندما « :، بقولها03/10من قانون  46وعلى سبیل المثال ما نصت علیه المادة 

تعین على تكون الانبعاث الملوثة للجو تشكل تهدیدا للأشخاص والبیئة أو الأملاك ی

  .المتسببین فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها أو تقلیصها

ویجب على الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف عن 

  .»استعمال، المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزان

  

  :العلم بمكان ارتكاب السلـوك الإجرامي - ج

                                                 

  .236مرجع سابق، ص  ،وىامحمد أحمد منش )1(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 170  - 

لمكان  االبیئة دون أي اعتبار  علىیجرم فعل الاعتداء القاعدة العامة أن المشرع 

  .وقوعه أو ارتكابه

وتفسیر هذه القاعدة أن خطورة الفعل على الحق الذي یحمیه القانون ثابتة له في أي 

  .مكان تم ارتكابه فیه، ولا تتغیر هذه الخطورة باختلاف هذا المكان

عدة العامة في بعض الجرائم، غیر انه واستثناء یمكن للمشرع أن یخرج عن هذه القا

ومنها جرائم تلویث البیئة فلا یتصف الفعل بالصفة الإجرامیة إلا إذا اقترفه الجاني في مكان 

معین، وان اقترفه في مكان أخر تجرد الفعل من الخطورة الإجرامیة لأنه غیر جدیر بالحمایة 

  .والتجریم

 :بقولها 03/10یة البیئة رقم من قانون حما 57ومن أمثلة ذلك ما نصت علیه المادة 

تعبر بالقرب من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو .. .یتعین على كل ربان سفینة«

  .»...داخلها

في حالة وقوع « :من نفس القانون والتي تنص 56وكذلك ما أشارت إلیه المادة 

  .»...عطب أو حادث في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري

من قانون حمایة البیئة لسنة  60رع المصري في المادة وهو ما اخذ به المش

یحضر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو «: ، حیث نص على أنه4/1994

  .»تصریف أیة مواد ضارة أو نفایات أو مخلفات ینتج عنها ضرر بالبیئة المائیة

یحظر «: صلحمایة البیئة في لیبیا التي تن 7/1982 من قانون 36وكذلك المادة 

إلقاء المواد المشعة أو الخطرة والغازات السامة بقصد التخلص منها أو تخزینها في للمیاه 

  .»ةالإقلیمیة اللیبی

  :العلم بعناصر السلوك الإجرامي - د 

تشمل عناصر السلوك الإجرامي العلم بوسیلة ومكان وزمان ارتكاب الفعل، وكذا 

وبعبارة أخرى إن یعلم أن من شان فعله أن  العناصر المتصلة بالجاني والمجني علیه،

  .یفضي إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة

ویتطلب المشرع أن یعلم الجاني بوسیلة ارتكاب السلوك الإجرامي في جرائم البیئة، 

وهو عنصر لا یكتمل البیان المادي للجریمة العمدیة، إلا إذا اقترف الفعل بهذه الوسیلة 
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بها في تنفیذ سلوكه وبغض النظر عن كیفیة استعمالها وبالتالي المعینة بالذات، ویستعین 

  .)1(یكون القصد الجنائي متوافر لدى الجاني

التي جاء  03/10من قانون حمایة البیئة رقم  46ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهدیدا للأشخاص والبیئة أو الأملاك، «: فیها

فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها أو تقلیصها، ویجب على  نعین على المتسببییت

الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة 

  .»في إفقار طبقة الأوزان

ة فإنها نه إذا تطلب القانون أن یقترف السلوك الإجرامي بوسیلة معین، أنقول وعلیه

تعد عنصرا مفترضا یلحق بهذا السلوك، على أن الأصل العام هو عدم الاعتداء بنوعیة 

الوسیلة أو الآلیة التي یستخدمها الجاني في جریمته ما دامت الجریمة قد تحققت نتیجتها 

  .)2(الإجرامیة

لوسیلة نه ینبغي لتوافر القصد الجنائي في جرائم تلویث البیئة أن یعلم باأوعلیه نقول  

  ).خطرة دوامضوضاء، (في أحداث الضرر البیئي التي استخدمها 

أما إذا اعتقد الجاني أن الوسیلة التي استخدمها في ارتكاب فعلته لا علاقة لها بالمواد 

المذكورة في النصوص السالفة الذكر، فحینئذ لا یتوافر القصد الجنائي لدیه ولا یسأل عن 

اء القصد فنها جریمة غیر عمدیة، إذا إن انتیسأل عنها كو جریمة تلویث عمدیة، وإنما قد 

الجنائي لدى الفاعل لا یفني المسؤولیة الجنائیة كلیة، إذ یمكن تأسیسها على الخطأ غیر 

  .العمدي

  :العلم بالعناصر المتصلة بالجاني - هـ

  .الأصل العام أن لا تكون للعناصر المتصلة بالجاني محل اعتبار في الجرائم العادیة

غیر أنه استثناء في جرائم البیئة دائما تأخذ العناصر المتصلة بالجاني بعین 

وذلك لان القوانین البیئة عادة ما تفرض على بعض الأشخاص التزامات معینة  ،)3(الاعتبار

بحكم وظائفهم، بهدف حمایة البیئة من التلویث وحتى یتحقق البنیان المادي للجریمة، وعلیه 

أن الصفة عنصرا مفترضا فیه، ویسأل عن جریمة التلوث العمدیة التي  فقد اعتبر المشرع

                                                 

  .85مرجع سابق، ص  ،ير محمد حسن الكند )1(

  .142، مرجع سابق، ص أثر العلم في تكوین القصد الجنائي ،إبراهیم عید نایل )2(

  .284مرجع سابق، ص  ،فرج صالح الهریش )3(
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تقع بالمخالفات لهذه الالتزامات، وهذا ما نلاحظه باعتباره خروج عن قواعد القانون العام، 

ذلك أن الأصل في تقدیر عنصر العلم في القصد الجنائي یجب أن یكون شخصیا بمعنى أن 

  .)1(لا افتراضا یثبت توافره لدى الشخص نفسه فعلا

ویرى البعض أن هذا الاتجاه یتعارض تماما وطبیعة القصد الجنائي، لأن العلم 

المكون للخطأ العمدي هو العلم الیقیني، غیر أن ما یبرره هو الصعوبة العملیة في إثبات 

القصد الجنائي في مثل هذه الجرائم، وتطابق هذا الافتراض مع الواقع العملي في غالب 

  .)2(الأحیان

یتعین « :، التي جاء فیها أنه57ومثال ذلك ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

  .»...على ربان لكل سفینة تحمل بضائع خطرة أو سامة أو ملوثة

یكون كل مالك سفینة تحمل «: ، التي نصت على أنه03/10من قانون  58والمادة 

  .»...شحنة من المحروقات

فإن شخصیة ربان السفینة أو صاحب السفینة محل اعتبار  وتطبیقا للمثالین السابقین

عند تنفیذ الجریمة، وعند توافرها یسأل عن الجریمة العمدیة، أما إذا كان الجاني یجهل هذه 

الصفة فإنه یحول دون مساءلته عن جریمة التلویث العمدیة، غیر أنه یمكن مسألة عن 

  .جریمة غیر عمدیة إذا ما توافرت أركانها

خصوص علم الجاني بالعناصر المفترضة المتصلة بالمجني علیه، فقد یحرص أما ب

المشرع على حمایة أفراد المجتمع بكافة فئاته كأصل عام،ویكفل جمیع أنواع الحمایة اللازمة 

  .)3(لحق الإنسان في بیئة سلیمة وملائمة ونظیفة وحقه في سلامة جسده

رع صفة معینة في المجني علیه لتوافر وفي جرائم تلویث البیئة غالبا ما یشترط المش

الجریمة، وتمثل هذه الصفة عنصرا في الجریمة تضاف إلى باقي عناصرها، ویجب على 

  .الجاني العلم بها لتوافر القصد الجنائي في حقه

                                                 

  .275مرجع سابق، ص  ،عبد الرؤوف مهدي) 1(

  .218سابق، ص  مرجع ،محمد حسین عبد القوى) 2(

، 01السنة ، 01، العدد مجلة الاتحاد، "الحق في بیئة سلیمة وموقف المشرع والقاضي الجزائري منه"، سقاش ساسي) 3(

  .197ص  ،2006منشورات مكتبة الرثاء للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، مارس 
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ومثال ذلك إذا اشترط المشرع أن یكون التهدید واقعا على حیوانات أو نباتات مهددة 

من قانون  40صیدها أو الاتجار بها، وهو ما نصت علیه المادة  بالانقراض، وبالتالي یمنع

  ...بغض النظر عن أحكام القانونیة« :بقولها المتعلق بحمایة البیئة 03/10رقم 

  .إتلاف البیض في الأعشاش -

 ...إتلاف النبات من هذه الفصائل -

 .»و تدمیرهأو النباتیة أو تعكیره أتخریب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحیوانیة  -

  :العلم بالقانون في جرائم البیئة - 2

القاعدة العامة أن العلم بالقانون مفترض والجهل به لا یسقط المسؤولیة سواء في 

  .الجرائم العمدیة أو الجرائم غیر العمدیة

والقاعدة العامة هي افترض العلم بقانون العقوبات بشتى صوره سواء المنصوص 

بطبیعة الحال بالنصوص الجنائیة أیا و  أو في القوانین المكملة له، علیها في قانون العقوبات،

  .)1(كان نوع الجریمة، خصوصا تلك النصوص الجنائیة التي تتفق مع تقالید الأخلاق والدین

بینما تهدف المسألة في الفروض التي یمكن أن یثار بشأنها الغلط في القانون 

  .)2(وتنحصر بصفة أساسیة  في المواد الفنیة

ویرى غالبیة الفقه أن العلم بالقانون مقترض في حق كل إنسان فرضا لا یقبل إثبات 

العكس، وبالتالي لا یعد الجهل بالقانون أو الغلط في تفسیره مبدأ للإفلات من المسؤولیة 

  .)3(الجنائیة

غیر أن التساؤل الذي یثار هنا، وهو هل تخضع الجرائم البیئة لهذه الأحكام العامة 

  ون العقوبات؟في قان

وما یدعونا إلى هذا التساؤل هو كثرة القوانین البیئة وتشعبها وسرعة تغیرها بما لا 

  .یتیسر للكثیرین العلم بها، بل نجد مصدرها جهات إداریة متعددة

                                                 

لا یعد الجهل بالنص المنشى «: التي جاء فیها زائيمن القانون الج 42نص المشرع الكویتي على هذا المبدأ في المادة ) 1(

  .»للجریمة ولا التفسیر الخاطئ لهذا النص

  .وما بعدها 05ص 2001ن، ب د ،الغلط في القانون في ضوء أحكام القانون الجنائي ،عمرو إبراهیم الوفاء) 2(

رسالة دكتوراة،  ،لى المسؤولیة الجنائیةاثر الجهل أو الغلط في القانون ع ،عبد الرحمن حسین علام: وللمزید انظر كذلك

  .1984، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق
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ومن المعلوم أنه في مجال الجرائم الاقتصادیة خرجت النظریات الحدیثة عن قرینة 

ضرورة علم الجاني بالصفة غیر المشروعة للفعل، حتى افتراض العلم بالقانون، وتطلبت 

  .)1(یمكن القول بقیام القصد الجنائي

ویمكننا القول بتشابه جرائم البیئة مع الجرائم الاقتصادیة إلى حد كبیر، وذلك نظرا 

 وكثرةللطبیعة المستحدثة لهذه الفئة من الجرائم، وكثرة تشعبها والصیاغة الفنیة المعقدة لها، 

لة إلى القواعد غیر جنائیة، وهي بذاتها نفس المبررات التي تدعو إلى استثناء جرائم الإحا

  .البیئة من الأحكام العامة للقصد الجنائي في قانون العقوبات

ورغم ذلك فالأمر في غایة التعقید ومفاده أن الأخذ بالجهل أو الغلط بالقانون في 

ام هذا القانون، مما یهدد الكثیر من قیم جرائم البیئة من شأنه تعطیل العمل وتنفیذ أحك

ومصالح المجتمع، وعلیه یلجأ الجاني إلى الدفاع بحسن النیة لجهله باللوائح التي خالفها، 

وعلى ذلك ظهر اتجاه في الفقه الحدیث ینادي بان الجهل بالقوانین واللوائح هو نفسه الركن 

جب على الشخص أن یعلمه وعلى المعنوي، وبمعنى أخر فإن الخطأ یقوم في الجهل بما ی

  .)2(من یمارس نشاط معینا أن یعلم بالنصوص والضوابط الإداریة التي تحكمه

ومما تقدم نخلص بالقول أن الجهل بالقانون أو الغلط فیه لا یستطیع المتهم الدفع 

  .بهما في جرائم البیئة، ولكن یمكن الدفع في حالة الجهل أو الغلط في الوقائع

، ي المنشأة وبین الأفراد العادیینالتمییز بین مشغلي أو موظفي ومدیر  كما أنه یجب

  :العنصران التالیانالمرحلة من البحث تنافس هذه یوعلیه 

  :هل والغلط في الواقعیة الإجرامیةالج - أ

لكي یؤدي الجهل أو الغلط إلى نفي القصد الجنائي، فإنه لابد أن یرد على عنصر 

  .یة التي یجب العلم بها لتوافر القصد الجنائيمن عناصر الواقعة الإجرام

أما إذا ورد الجهل أو الغلط على عنصر غیر متطلب العلم به، أي خارج عن أركان 

  .الجریمة فلا ینفي القصد الجنائي وهذا ما یسمى بالغلط غیر الجوهري
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ویرى جانب من الفقه أنه في مجال جرائم البیئة یمكن تطبق القاعدة العامة التي 

سایرها القضاء، وهي أن الجهل أو الغلط في قانون آخر غیر قانون العقوبات، وهو قانون ی

حمایة البیئة في هذا المجال، هو خلیط مركب من جهل بالواقع، ومن عدم العلم بحكم لیس 

من أحكام قانون العقوبات، مما یمكن اعتباره إجمالا جهلا بالواقع، وعلیه ینتفي القصد 

لجاني أن یثبت على أنه قام ببذل كل الجهد من التحري تحریا كافیا، إنه الجنائي، وعلى ا

  .)1(كان یعتقد أنه كان یباشر عملا مشروعا وكانت له أسباب معقولة

أننا نرى أنه وإن كانت جرائم البیئة من الجرائم المستحدثة، إلا أنه لا ؛ وخلاصة القول

  :جرائم، وذلك یرجع للأسباب الآتیةهذه الیجب القبول بعذر الجهل أو الغلط في القانون في 

  .ن الدین الإسلامي الحنیف حث على وجوب الحفاظ على البیئة بجمیع عناصرهاأ -

 .أن تلویث البیئة لا یؤثر على فرد أو مجتمع بعینه وإنما یؤثر على البشریة جمیعا -

 .الضمیر الإنسانيأن قوانین حمایة البیئة وأن كانت متأثرة ومتشعبة إلا أنها تنبع من  -

 .أن أغلب قواعد حمایة البیئة تتفق وقواعد حسن الأخلاق والسلوك السوي -

  :العلم بالقانون من حیث الأشخاص - ب

ومعنى ذلك مدى إمكانیة سریان العلم بالقانون على مدیري المنشآت الصناعیة 

د التي تشكل خطر على وعلى العاملین العادیین والأفراد المتعاملین بالموا ،الخ...والتجاریة

  .البیئة، والحقیقة أنه یجب التفرقة بین مدیري المنشأة وعاملیها والأفراد العادیین

ن هؤلاء المسؤولین یقع علیهم عبء الالتزام بالشروط والواجبات المنصوص علیها لأ

  .في القانون

  .فأحیان یكونون هم المخاطبین بهذه القواعد والعلم بالقانون مفترض في حقهم

كما أن القانون أحیان یشترط على أصحاب المنشآت إدخال العاملین لدیهم في 

دوارات تكوینیة لمعرفة كیفیة التعامل مع المواد الخطرة وكیفیة التخلص منها، كما یلزمهم 

  .القانون باتخاذ كل التدابیر اللازمة للحفاظ على البیئة

 :مایة البیئة التي تنصالمتعلق بح 03/10من قانون  19ومثال ذلك نص المادة 

تخضع المنشآت المصنفة حسب أهمیتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن «

  .»...استغلالها لترخیص
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من نفس القانون بعقوبة الحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها  102وتعاقب المادة 

خمسمائة إلف كل من استغل منشاة دول الحصول على هذا الترخیص المنصوص علیه في 

  .19المادة 

  : الإرادة في جرائم البیئة / ثانیا

تعتبر الإرادة العنصر الثاني المكون للقصد الجنائي وسنحاول دراستها من خلال تبین 

  .مفهومها وتبین دورها في تكوین القصد الجنائي

  :الإرادة مفهـوم - 1

یقصد بالإرادة كل نشاط نفسي واع یتجه إلى تحقیق غرض معین عن طریق وسیلة 

   .)1(معینة

والإرادة هي المحرك نحو اتخاذ السلوك الإجرامي سلبا كان أم إیجابا، بالنسبة للجرائم 

ذات السلوك الإجرامي المجرد أو المحض، وهي المحرك نحو تحقیق النتیجة والسلوك 

  .)2(الإجرامي معا بالنسبة للجرائم ذات النتیجة

ة العمدیة وغیر العمدیة، ذلك أن العلم وللإرادة دور مهم في التمییز بین الجرائم البیئ

مهم وضروري، ولكنه غیر كاف لتكوین القصد الجنائي، لأنه مطلوب في الجرائم العمدیة 

  .وغیر العمدیة على حد سواء

وما یمیز الجرائم غیر العمدیة هو أن الغرض أو النتیجة التي اتجه إلیها السلوك 

وإنما كان غرضا مشروعا، ولكن حدث الاعتداء الإرادي في الجریمة، لم یكن غرضا إجرامیا 

  .)3(على المصلحة دون أن تتجه الإرادة إلى تحقیق

والقاعدة العامة في قانون العقوبات هي عدم الأخذ بالغایة أو الباعث في تكوین 

  .القصد الجنائي

إلا أنه واستثناء وخروجا على القواعد العامة في جرائم البیئة نجد المشرع قد اعتد 

  :لباعث في حالتین عند ارتكاب الجریمة همابا

  .قد یتطلب المشرع قصدا خاصا لقیام الركن المعنوي في بعض الجرائم -

                                                 

 ر، دا"الركن المعنوي للجریمة والمساهمة الجنائیة"القسم العام  شرح قانون العقوبات ،حسام الدین محمد أحمد) 1(

 .36ص  ،2002، القاهرة النهضة العربیة،

 .448، ص 2001، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القسم العام شرح قانون العقوبات ،شاذليفتوح عبد االله ال) 2(

 .16ص  ،1981 ، القاهرة،دار النهضة العربیة ،"دارسة تحلیلیة" القصد الجنائي الخاص ،حسنین عبید )3(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 177  - 

 .قد تكون ظرف من ظروف الإباحة في هذه الجرائم -

ولذلك سنحاول توضیح معنى الباعث ثم نبین دوره في تكوین القصد الجنائي على 

  :النحو التالي بیانه

  :ودوره في تكوین القصد الجنائي معنى الباعث - 2

سوف نحاول تبین مفهوم الباعث ثم توضیح دوره باعتباره مكونا للركن المعنوي تارة 

  .وباعتباره سبب للإباحة تارة أخرى

  :الباعث كعنصر مكون للركن المعنوي في جرائم البیئة - أ

للفعل، وعلیه  الباعث هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو هو العلة النفسیة

فإن الصلة التي تربط بین الباعث أو الدافع والغایة تعتبر صلة وثیقة حتى أنها تتداخل في 

  .بعض الأحیان إلى درجة عدم التمییز بینهما

فالغایة هي إتباع لحاجة معینة، بینما الباعث هو تصور لهذه الغایة، وبعبارة أخرى 

عي، أما الباعث فهو مجرد انعكاس نفسي فإن الغایة ذات وجود حقیقي ولها طابع موضو 

  .)1(لهذا الوجود أي الجانب النفسي للغایة

وقد یتطلب المشرع لقیام جریمة تلویث البیئة تحقیق غایة معینة، ویكون الدافع لها 

باعث خاص، وفي هذا الحال یدخل الباعث ضمن القصد الجنائي ویترتب على تخلفه عدم 

  .)2(الجنائي الخاص توافر القصد ویسمى هذا بالقصد

، المتعلق بحمایة البیئة 03/10من قانون  55ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

یشترط في عملیات شحن أو تحمیل كل المواد أو النقابات الموجهة للغمر في البحر « :بقولها

  .»...الحصول على الترخیص

المواد ومن خلال هذا النص أن المشرع أوجب الحصول على الترخیص لیس لكل 

وعاقب قانون حمایة البیئة  ،المشحونة أو النفایات وإنما فقد التي تكون موجهة بقصد الغمر

  .منه 88على مخالفة هذه المادة بموجب المادة

وما یلاحظ أن القصد الخاص لا یشیر إلى شيء مختلف في عناصره عن القصد 

لدى الجاني، أما نتیجة العام، غیر أنه یضیف عبء جدید وهو تحدید الإرادة الإجرامیة 
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محددة یریدها، وأما باعث معین قد یدفعه إلى الجریمة بحسب الأحوال، والحكمة من ذلك هو 

  .الرغبة في إبراز حدود الجریمة بصورة أكثر جلاء واستقراء ووضوحا

ونحن من جانبا لا نؤید التشریعات التي تشرط توافر القصد الجنائي الخاص في 

للركن المعنوي، لأن من شأن ذلك التضییق على المسؤولیة الجنائیة، جرائم البیئة كمكون 

والتقلیل من نطاق الحمایة الجنائیة المقررة للبیئة، لأن الجریمة تقع بمجرد إلقاء المواد الملوثة 

  ."الإلقاء"دون النظر إلى الباعث من هذا الفعل 

  :الباعث كسبب من أسباب الإباحة في جرائم البیئة - ب

معظم التشریعات الباعث عذرا مبیحا في بعض جرائم البیئة، وهو ما أخذ به  اعتبرت

المشرع الجزائري أیضا وذلك بالنسبة لحالة الضرورة، وهذا یرجع  لاعتبارات قدرها المشرع 

لیحمي مصالح أولى بالاعتبار من المصالح المقصود  ،عندما أباح الفعل في بعض الحالات

  .حمایتها أصلا بنص التجریم

وذلك بأن جعل الباعث سببا لتجرید الواقعة من صفتها الإجرامیة مما ینفي المسؤولیة 

  .)1(الجنائیة عن كل من ساهم في الجریمة سواء كان فاعلا أم شریكا

نجد المشرع إشارة  03/10وبالرجوع إلى النصوص قانون حمایة البیئة الجزائري رقم 

لا یعاقب بمقتضي هذه المادة ...« :لتي تنصا 03الفقرة  97إلى حالة الضرورة في المادة

عن التدفق الذي بررته تدابیر اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسیم وعاجل یهدد أمن السفینة 

  .»أو حیاة البشر أو البیئة

ومن مطالعة النص نجد أن المشرع قد جرم واقعة تدفق المواد الملوثة للمیاه الإقلیمیة 

هذا الفعل إذا  03مائیة من التلوث، غیر أنه أباح في الفقرة الجزائریة وذلك حمایة للبیئة ال

كان القصد منه تأمین سلامة السفینة أو إنقاذ أرواح في البحر أو بصفة عامة الحفاظ على 

  .أحد عناصر البیئة

كل ... یعاقب بالحبس« :أنه من نفس القانون على 02الفقرة  100كما نصت المادة 

  ...في المیاهرمى أو أفراغ أو ترك تسربا 

إذا لم عندما تكون عملیة الصب مسموحا بها بقرار لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا 

  .»یحترم مقتضیات هذا القرار
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وما یلاحظ من خلال مطلعة النص أن المشرع أباح عملیة الإفراغ أو الصب في 

  .المیاه إذا كانت بقرار إداري یمسح بذلك

الناشطة في مجال حمایة البیئة، أن تقدم طعن  وما یمكننا قوله انه یمكن للجمعیات

في هذا القرار الإداري الذي یسمح بإفراغ نفایات من شانها الأضرار ولو جزئیا بالبیئة 

من قانون حمایة البیئة والتي  36المائیة، وذلك وفقا لما یسمح به القانون خصوصا المادة 

  .كل مساس بالبیئة تسمح لها برفع دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة عند

  :جرائم البیئة في القانون الوصفي الصور المختلفة للقصد الجنائي من / ثالثا

یمیز الفقه بین عدة أشكال من القصد الجنائي فقد یكون عاما أو خاصا وقد یكون 

محددا أو غیر محدد وقد یكون مباشر أو غیر مباشر وقد یكون بسیطا أو عمدیا مع سبق 

  .)1(و التالي بیانهالإصرار على النح

  :القصد المباشر والقصد الاحتمالي - 1

إن أساس هذا التقسیم هو الاتجاه المباشر للإدارة والنتیجة المتحققة، فالقصد المباشر 

هو انصراف إرادة الجاني لارتكاب الجریمة وهو عالم بعناصرها، من حیث الواقع ومن حیث 

  .الجریمة بعینهاالقانون، أي أن إرادته انصرفت إلى ارتكاب 

  

  

  .)2(وبعبارة أخرى إذا كانت النتیجة المحققة قد توقعها الجاني باعتبارها أكیدة الوقوع

أما القصد الاحتمالي أو الغیر مباشر فهو الحالة الذهنیة للشخص الذي یدرك النتائج 

و الإجرامیة التي یمكن أن تترتب على سلوكه، ویقدم مع ذلك علیه وهو راضي عن نتائجه أ

  .على الأقل یكون غیر مبال بها

وما یلاحظ من خلال التعاریف أن تمایز القصد الجنائي المباشر عن القصد الجنائي 

  .غیر المباشر أو الاحتمالي من ناحیتي العلم والإرادة المكونة لهما
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حیث أنه من ناحیة العلم، فإن القصد المباشر یمیزه الیقین من أحداث السلوك للنتیجة 

یة، على خلاف العلم الاحتمالي في القصد غیر المباشر سواء كانت هذا الاحتمال الإجرام

  .مجرد توقع للنتیجة أو مجرد الشك في وقوعها

أما من حیث الإرادة فإنها تبلغ درجة العزم في القصد المباشر والتصمیم، أما في 

  .)1(القصد غیر المباشر فیبلغ درجة الرضا والقبول فقط

صد الاحتمالي في جرائم البیئة من خلال معیار التلازم لقیام القصد وتظهر أهمیة الق

الجنائي في هذه الجرائم، ذلك أنه تدق التفرقة بینه وبین الخطأ غیر العمدي، وفي صورة من 

والذي یرى الفقه عدم قیام  -بالخطأ الواعي –صوره وهي الخطأ مع التوقع، أو ما یعرف 

  .)2(غیر إرادیةالقصد الجنائي فیه لأن النتیجة 

كما أن المسؤولیة القائمة عن القصد الاحتمالي ترتبط ارتباطا دقیقا بتصور الجاني 

نتائج فعله، للنتائج فعله الممكنة فیه والمحتملة، مما یتطلب دراسة مسبقة لمدى توقع الجاني 

  .)3(وما دار في ذهنه عند اقتراف فعله وتحدید مقدار توقعه للنتیجة

ول بأن القصد الجنائي الاحتمالي باعتباره صورة من صور القصد وعلیه فأننا نق

الجنائي في الجرائم البیئة العمدیة، یعد أساس المسألة الجنائیة للجاني عن الأضرار التي 

  .ألحقها بفعله غیر المشروع بالبیئة

حیث أنه في مثل هذه الجرائم یقوم الجاني بإلقاء مواد سامة في البحر، أو غازات 

تزید من حرارة الأرض، أو المركبات الكلوروفلور كربونیة مما یزید من تآكل طبقة  دفئیة

. الخ...الأوزان، وكان یتوقع أن یؤدي ذلك إلى موت الأسماك أو الأضرار بالمیاه والنباتات

وقد تؤدي إلى نتائج أخرى أكثر جسامة مثل الإصابة بعاهات مستدیمة أو موت البشر ومع 

  .ائج واستمر في سلوكه الإجرامي معبرا عن اتجاه إرادته إلى تحقیقهذلك قبل تلك النتا

كما تظهر أهمیة القصد الاحتمالي في مجال جرائم البیئة بالنظر للطبیعة الخاصة 

للإجرام البیئي، حیث نجد القصد الاحتمالي ینطبق على غالبیة جرائم تلوث البیئة، لأنه یتولد 
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مكان حدوثها بالتلازم مع النتیجة المقصودة من السلوك عنها أضرار متوقعة بطبیعتها، أو إ

  .الإجرامي

فالجاني عندما یباشر سلوكه الإجرامي المتمثل في التلویث، فهو یسعى إلى تحقیق 

اقترافه  دنتیجة معینة، غیر أنه في كثیر من الحالات تظهر نتائج أخرى توقعها الجاني عن

  .)1(للسلوك الإجرامي

د نوویة إلى میاه البحر، فالجاني یعلم بأنها ستؤدي إلى موت ومثال ذلك تسریب موا

  .الأسماك، ویتوقع كذلك أن هناك أفراد یتغذون بهذه الأسماك وقد تؤدي بحیاتهم إذا تناولوها

كما تجدر الإشارة انه في جرائم البیئة عادة ما تتحقق النتائج المتعدیة القصد،  والتي 

توافر قصده إلى تحقیق النتیجة المحظورة قانونا، فإذا هي یقصد بها اتجاه إرادة الجاني مع 

تتجه إلى واقعة أشد جسامة وخطورة ولم تنصرف إلیها نیته، وتوصف هذه الجرائم بالجرائم 

 406المتعدیة القصد، ومثال ذلك ما نص علیه المشرع الجزائري في قانون العقوبات المادة 

در أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو كل من خرب أو هدم عمدا مبان أو ج« :بقوله

 منشأت الموانئ أو منشات صناعیة وهو یعلم أنها مملوكة للغیر وكل من تسبب سواء في

حرك یدخل ضمن منشاة صناعیة وذلك كلیا أو جزئیا بأیة مانفجار آلة بخاریة أو في تخریب 

  .»جن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتسوسیلة كانت یعاقب بال

ن خلال النص یتضح أن المشرع الجزائري قد ضاعف العقوبة في الجرائم المتعدیة وم

القصد، بشرط ارتكاب الجریمة من قبل الجاني عمدا، ولم یشیر المشرع للعلاقة النفسیة التي 

یجب أن تتوافر بین الجاني والنتائج التي تجاوزت قصده، وإنما القي بتبعتها على الجاني 

  .لها، أو اتجاه إرادته لأحداثها ودون حاجة إلى إثبات الخطأ من جانیه دون أن یلتزم توقعه

وما یجب قوله أن الجرائم البیئة غالبا من ترتكب من قبل المشتغلین بمجالات فنیة 

وتقنیة ویتعاملون بمواد نوویة أو كیماویة أو نفایات خطرة یدركون خطورتها وتأثیرها على 

  .نالبیئة أكثر من الأشخاص العادیی

إلى جانب  -غیر المباشر -أن التوسع في الأخذ بفكرة القصد الاحتمالي  وعلیه نقول

القصد المباشر كصورة للقصد الجنائي التي تقوم به الجریمة العمدیة، من شأنه أن یضفي 

مزیدا من الحمایة والفعالیة لمكافحة هذه الجرائم البیئة ذات الطبیعة الخاصة، وعلى المشرع 
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زائري التوسع في الأخذ بهذه الفكرة مع مراعاة الجانب الشخصي والمتمثل في والقضاء الج

  .)1(مهنة الشخص وثقافته ومدى تعامله بالمواد والمعدات الملوثة وإلمامه بمخاطرها

وبالنظر إلى القضاء الجزائري في مسألة القصد الاحتمالي فنجد أنه اكتفي بتكرار 

حتمالي وهذا في أحكام المجالس القصد الاالمواد والنصوص فقط، دون ذكر مصطلح 

ضائیة، أما على مستوى المحكمة العلیا، فقد قصرت الفكرة على وجوب طرح سؤالین في قال

  :قضایا الضرب المفضي إلى الموت وهي صورة من صور القصد الاحتمالي وهما

یخص نتیجة هذا الضرب وعلاقته بوفاة : والثانيویخص الضرب العمدي  :الأول

  .ني علیه أي العلاقة السببیة وهو ظرف مشدد للعقوبةالمج

وما یتضح من قرارات المحكمة العلیا أنها دائما تؤكد على وجوب توافر علاقة 

السببیة بین الفعل الأصلي وهو الضرب والنتائج الأشد جسامة وهي الموت، وهذه العلاقة 

بان المحكمة العلیا تؤسس أحكامها متوافرة من خلال تقریر الخبرة الطبیة، وعلیه یمكننا القول 

  . على المسؤولیة المادیة من أجل إقامة المسؤولیة على الجاني في النتیجة الأشد جسامة

الذي  ،عن المحكمة العلیا 05/01/1982 ویؤكد هذا قول القرار الصادر بتاریخ  

أو مسألة  أن المقصود بطرح السؤال الثاني الواجب طرحه، والذي یتناول موضوع" :جاء فیه

النتائج الأشد جسامة التي لم یقصد الجاني بالضرب والجرح، هو البحث على العلاقة السببیة 

الحال عاهة  التي یجب أن تثبت بین الواقعة الأصلیة والنتیجة المعوزة إلیها، وهي في واقع

جیب المحكمة إلا على سؤال واحد فقط خاص بالضرب والجرح لذلك تمستدیمة، ومن ثم لا 

  .)2("قد عرضت حكمها للنقضف

  :القصد المحدد والقصد غیر المحدد في جرائم في القانون الوضعي - ب

القصد المحدد یعني تعمد الجاني تحقیق نتیجة معینة ومعروفة، وبمعنى آخر هو 

الذي یتوافر لدى الجاني عندما یتعمد إحداث نتیجة معینة ویعقد العزم على ذلك، فیصاحب 

لإجرامي لتحقیق تلك النتیجة المعینة، وعلیه فالقصد المحدد هو وصف قصده هنا سلوكه ا

فقهي لأحد صور القصد الجنائي في عمومه، ولا یكون إلا في الجرائم العمدیة شأنه في ذلك 
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شأن القصد العام، ومثال ذلك من یقوم بتلویث هواء داخل مصنع من أجل قتل عامل معین 

  .)1(داخل المصنع

حدد فهو انصرف أراد الجاني إلى تحقیق الواقعة الجنائیة بكل أما القصد غیر الم

أركانها وعناصرها، وبكل ما قد تحمله من نتائج ویكون الجاني مسؤولا عن كافة النتائج التي 

  .)2(تترتب على سلوكه الإجرامي

وجرائم البیئة خصوصا منها البحریة ترتكب غالبا دون أن یكون للفاعل قصد محددا، 

نصرا متحرك بطبیعتها، مما یجعل الجریمة الواقعة علیها ذات الطابع انتشاري، ذلك أنها ع

حیث یمتد آثارها لتشمل مجالا واسعا من المجني علیهم یصعب تحدیدهم على نحو مؤكد، 

بل كثیرا ما تشمل جریمة التلوث البحري العدید من الدول، وهو ما أشارنا إلیه سابقا في 

  .)3(التلوث عبر الحدود

خلال ما سبق یتضح أن لا أهمیة ولا أثر بالنسبة لوجود القصد من عدمه في  ومن

التفرقة بین القصد المحدد وغیر المحدد، لأن الجاني یكون مسئولا على كل نتائجه الإجرامیة 

  .المترتبة عن سلوكه الإجرامي

ویمكن أن تظهر أهمیة هذا الفرق عند وضع سیاسة جنائیة خاصة بالإجرام البیئي، 

  .)4(جعل من هذه السیاسة أكثر فعالیة ونجاعة خصوصا في مسألة تشدید العقوبة وتخفیفهاتو 

وفي القانون الجزائري لم نجد تعریف للقصد المحدد أو غیر المحدد ولا معیار أو 

قانون عقوبات أن المسؤولیة  256أساس للتفرقة بینهما، غیر أنه ما یستنتج من مادة 

عقد  " :أنه صدین، ذلك من خلال تعریف سبق الإصرار بالقولالجنائیة متساویة بین الق

العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على الشخص معین أو حتى على شخص یتصادف 

ومن  ،"وجوده، أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النیة متوقفة على أي ظرف أو شرط كان

ذلك أن النتیجة واحدة وهي  خلال ذلك نستنتج أنه لیس هناك فرق أو تمییز بین القصدین

  .الأساس في تحدید المسؤولیة الجنائیة

  :جرائم البیئة في القانون الوضعي القصد العام والقصد الخاص في - ج
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القصد العام هو الصورة التي یستلزمها القانون في الجرائم العمدیة التي لا یتطلب 

بكافة عناصر الجریمة مع اتجاه  لتحقیقها ضرورة توافر نیة محددة، وعلیه نقول بأنه العلم

  . الإرادة إلى السلوك الإجرامي وتحقیق النتیجة الإجرامیة وقبولها

خطرة أو نفایات دون  دتورید مواب ص خشقیام ومن أبسط صور القصد العام هو 

  .)1(الحصول على ترخیص من الجهات الوصیة والمختصة

دة جرمها القانون لذاتها، أما القصد الخاص فهو تعمد أحداث نتیجة معینة ومحد

وبمعنى آخر هو العلم بكافة عناصر وأركان الجریمة مع اتجاه إرادة الجاني لیس إلى السلوك 

  .)2(الجریمةالإجرامي والنتیجة الإجرامیة، ولكن إلى وقائع أخرى خارجة على أركان 

البیئة وما یلاحظ أن القصد العام ضروري في جمیع الجرائم العمدیة بما فیها جرائم 

لقیام المسؤولیة الجنائیة عنها، لأن المشرع الجزائري أشترطه في جمیع الجنایات وكذلك 

  .معظم الجنح التي نص القانون علیها

أما في المخالفات فالأصل العام أنه لا یشترط فیها القصد العام لأنها لیس لها أهمیة 

  .الجنایات والجنح

لمخالفات أن تكون عمدیة أي یجب غیر أن المشرع الجزائري اشترط في بعض ا

  من قانون العقوبات 450توافر القصد العام فیها على خلاف القواعد العامة مثال ذلك مادة 

  .وفي حالة تخلفه فلا تشكل جریمة لانتفاء القصد وبالتالي انعدام الركن المعنوي

أ أو أما بالنسبة للجرائم غیر العمدیة فإن القصد العام یختفي ویحل محله الخط

  .الإهمال أو الرعونة

أما القصد الخاص فإن المشرع الجزائري لم یعطي له تعریفا ولم یضع له قواعد 

محددة، وهذا یعتبر تقصیرا من جانبه كان من الممكن تداركه، من أجل فك اللبس على 

العدید من الجرائم، ذلك لأن المشرع نص على القصد الخاص كعنصر أضافي في تكوین 

  .من قانون العقوبات 86الجرائم مثلالعدید من 

) 61/62المادتین (القصد الخاص بأحد الألفاظ مثل  وعبر المشرع الجزائري على

وفي المادتین ) بفرض(، وبعبارة 211في المادة ) ضرارقصد الأ(أو بلفظة ) القصد(بعبارة 

  .ق ع 363. 77في المواد ) بغرض(أو عبارة . 78، 84
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الجزائري في جرائم البیئة لم یعتمد على القصد الخاص وما نخلص إلیه أن المشرع 

بل اكتفى بالقصد العام، وهذا یتلاءم وسیاسة حمایة البیئة، غیر أن هذا لا یمنع من تطبیق 

أحكام القصد الخاص على جرائم البیئة إذا كان الغرض منها التعدي على البیئة بمختلف 

  .عناصرها ومكوناتها

  :جرائم البیئة في القانون مع سبق الإصرار فيالقصد البسیط والقصد  - د

القصد البسیط هو مباشرة الجاني لسلوكه الإجرامي بصورة فوریة ودون تفكیر أو 

  .تدبیر

ومثال ذلك من یقوم بمباشرة عملیة الصید لحیوانات ممنوعة، ویقوم بهذا السلوك دون 

محظورة في هذا الوقت، ) ید الص( تفكیر أو تدبیر بأن هذا النوع محمي أو أن هذه العملیة 

  .نتیجة تكاثر الحیوانات وهذه العملیة من شأنها الأضرار أو بالنسبة البیولوجیة

من قانون  256أما القصد مع سبق الإصرار فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معین أو حتى : "العقوبات بالقول

الشخص یتصادف وجوده أو مقابلته، وحتى لو كانت هذه النیة متوقفة على أي ظرف على 

  ."أو شرط كان

وینطبق هذا التعریف كذلك على عقد العزم والأضرار بالبیئة أو بأخذ عناصر 

الأساسیة لأن التعریف یشمل كل أنواع الجرائم العمدیة، وإذا تحقق سبق الإصرار بهذه 

من قانون  264والمادة 02فقرة 36شددا وفقا لنص المادة  المعني فإنه یعتبر ظرف م

  .العقوبات

والمشرع الجزائري أعطي للقاضي صلاحیة واسعة في استخلاص سبق الإصرار، 

وذلك لأن سبق الإصرار یعتبر حالة ذهنیة تقوم في نفس الجاني، ومن ثم فلا یستطیع أحد 

  .أن یشهد بها أو یثبتها إلا بحضور الجاني

  :تقوم على توافر عنصران هما -سبق الإصرار -الحالة وأن هذه 

  .وهو مرور زمن بین عقد العزم على ارتكاب الجریمة ووقت تنفیذها :عنصر زمني -

أن یفكر الجاني لارتكاب جریمة وهو هادى النفس ولیس تحت  :عنصر نفسي -

الأقدام  تأثیر غضب أو بصفة فجائیة، وبمعنى آخر أن الجاني رتب لجریمته ووازن بین

 . )1(والإحجام عنها ثم تغلبت علیه عوامل الشر فأقدم على الجریمة
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  الخطأ غیر العمدي في جرائم البیئة :الفرع الثالث

الأصل أن المشرع ینص على الركن المعنوي لكل جریمة، فإن سكت عن بیان ذلك 

ثناء أن تكون فإن مفاده أن الجریمة عمدیة، وعلیه فالأصل أن تكون الجریمة عمدیة والاست

  .غیر عمدیة أي عن طریق الخطأ غیر العمدي

فما هو الخطأ غیر العمدي؟ وما هي صوره؟ وهو ما سنحاول توضیحه في هذا 

  .الفرع

  

  

  :ماهیة الخطأ غیر العمدي / أولا

یقصد به المسلك الذهني للجاني الذي یؤدي إلى النتائج الإجرامیة لم یردها، وكان 

یه فإن توقع الفاعل للنتیجة الإجرامیة وعدم بذله العنایة الواجبة علیه بوسعه أن یتداركها، وعل

  .)1(لتفادي هذه النتیجة هو الذي یكون الخطأ غیر العمدي

التي تتطلبها الحیاة التصرف الذي لا یتفق مع الحیطة «: كما یمكن تعریفه بأنه

یطة والحذر التي إخلال شخص عند تصرفه بواجبات الح« :ویعرف كذلك بأنه، »الاجتماعیة

یفرضها القانون، مما أدى إلى أحداث نتیجة إجرامیة لم یتوقعها وكان في استطاعته أو من 

انصراف إرادة الفاعل إلى السلوك « :، كما عرف أیضا بأنه)2(»واجبة توقعها أو اجتنابها

  .)3(»الخطر ذاته بدون إرادة تحقیق النتیجة الناشئة عنها

المعنوي في الجرائم غیر العمدیة، قد یقع بفعل ایجابي، كما والخطأ الذي یكون الركن 

  .قد یقع بفعل سلبي

وقد بین المشرع الجزائري الخصائص الجوهریة التي یقوم علیها الخطأ غیر العمدي 

  .من قانون العقوبات بخصوص القتل والجرح الخطأ 289و 288من خلال المادتین 

من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته  كل: "من قانون العقوبات تنص 288فالمادة 

ة تأو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة یعاقب بالحبس من س

  ."زائريأشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرون ألف دینار ج
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اط إذا نتج عن الرعونة أو عدم الاحتی: "على أنه قانون العقوبات 289ونصت المادة 

إصابة أو جرح أو مرض أو العجز الكلي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر فیعاقب الجاني 

جزائري أو بإحدى دینار  15000إلى  500بالحبس من شهرین إلى سنتین وبالغرامة من 

  ."هاتین العقوبتین

  :وأهم الجرائم الغیر العمدیة التي نص علیها قانون العقوبات الجزائري هي

  .من قانون العقوبات 288ادة القتل الخطأ الم -

أو الإصابة لمدة تزید على ثلاثة أشهر  -من قانون العقوبات  289الجرح الخطأ المادة  -

 .عجز كلي عن العمل

من قانون العقوبات إذا لم یترتب علیه عجز كلي لمدة بتجاوز  242الإصابة الخطأ المادة  -

 .ثلاثة أشهر عن العمل

 .من قانون العقوبات 03الفقرة  450 الحریق غیر العمدي المادة -

نجد أن  03/10 أما بخصوص جرائم البیئة فإنه بالرجوع إلى قانون حمایة البیئة رقم

 :التي تنص 97المشرع الجزائري نص على الجرائم غیر العمدیة ومن أمثلة ذلك المادة 

بسوء تصرفه یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار جزائري إلى  ملیون دینار كل ربان تسبب «

أو رعونته أو غفلته أو أخلال بالقوانین والأنظمة في وقوع حادث ملاحي لم یتحكم فیه، أو 

  .لم یتفاداه ونجم عنه تدفق مواد تلوث المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري

ونطبق نفس العقوبات على صاحب السفینة أو مستغلها أو كل شخص آخر غیر 

  »لظروف المنصوص علیها أعلاهالربان یتسبب في تدفق مواد في ا

وما یلاحظ من خلال النص أن المشرع الجزائري یعاقب على الإهمال والتقصیر 

  .وعدم الاحتراس كما یعاقب على مخالفة القوانین واللوائح التنظیمیة

  .وعلیه سوف نبین خصائص الخطأ غیر العمدي، ومدي الأخذ به في جرائم البیئة

  :ديصور الخطأ غیر العم / ثانیا

من خلال النصوص السابقة سواء في قانون العقوبات أو في قانون حمایة البیئة 

  :یتبین أن للخطأ غیر العمدي صورتین هما

  .ةنالاحتراس والإهمال والرعو  یعدمق قسم یتعل -

 .قسم یتعلق بمخالفة أو عدم مراعاة القوانین واللوائح التنظیمیة -

  :الرعونة - 1
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سلوك ینطوي على الخفة وعدم تقدیر العواقب، أو سوء ویقصد بها قیام الشخص ب

  . )1(تقدیر الأمور

الفاعل رغم الالتزام  تبصروتعني أیضا، نقص في العنایة والاحتیاطات نتیجة لعدم 

  . )2(المفروض علیه بالحراسة والعنایة

وتظهر الرعونة في الواقعة المادیة التي تنطوي على خفة وسوء التصرف مثل صید 

الجهل وعدم الكفاءة كخطأ في تصمیم  فيدي إلى إصابة أحد المارة، كما قد تظهر طائر یؤ 

بنایة من المهندس یؤدي إلى سقوطها، ومن أمثلة الرعونة على المستوى البیئي تداول مواد 

ملوثة أو خطرة أو إشعاعیة دون أخذ الاحتیاطات اللازمة، ودون الحصول على ترخیص من 

، ومثال كذلك من یقوم بالتدخین في مستشفي في قسم الأمراض الجهات الإداریة المختصة

  .الصدریة فلا بد أن یتوقع الإساءة إلى المرضى ویكون مسئولا لعدم رعونته

  :عدم الاحتراس - 2

یعني عدم الاحتیاط أثناء قیام الشخص بسلوك معین، فالجاني یعلم أن سلوكه خطیر 

تفادیه ولكن النتیجة الإجرامیة تتحقق مع  ولكنه سیتمر في عمله، معتقدا أن في إمكانه

  .)3(ذلك

ومن أمثلة ذلك في مجال البیئة قیام الجاني برش أو استخدام مبیدات الآفات 

الزراعیة، دون مراعاة الشروط  والضوابط والضمانات في اللوائح التنفیذیة لقوانین حمایة 

  .البیئة الزراعیة

الاحتیاطات الكفیلة بمنع وقوع الجریمة، لعدم احتراسه وأخذ  مسؤولافالجاني یكون 

  . عناصر البیئة للضرر منأي أو وهي تعرض الإنسان أو الحیوان أو النبات 

  :الإهمال – 3

منع بت والتدابیر والإجراءات الكفیلة ویقصد به عدم قیام الشخص بأخذ الاحتیاطا

ت فالجاني یكون تلوث أو وقوع ضرر للغیر، وذلك باتخاذ موقف سلبي حیال هذه الإجراءا
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عن الخطأ الذي یصیب الغیر نتیجة للإهمال وعدم الانتباه للإجراءات الكفیلة بمنع  مسؤولا

  .)1(حدوث هذه الأضرار

ومن أمثلة ذلك في المجال البیئي عدم أخذ الاحتیاطات وعدم التزام الأفراد بتدابیر 

  .أضرار بالغیر الاحتیاطیة اثناء التنقیب أو الحفر أو الهدم وما ینتج عنها من

  

  

  :عدم مراعاة النصوص التنظیمیة - 4

ویقصد به عدم الالتزام أو عدم تنفیذ الأنظمة المقررة على النحو المطلوب، كما یعني 

كل مخالفة لما تصدره الجهات الإداریة المختصة في مجال البیئة، من تعلیمات للحفاظ على 

و لوائح تنظیمیة أو منشورات وتسمى الأمن والنظام والصحة العامة، في صورة قوانین أ

  .بالجرائم الشكلیة

  :نجد العدید من الجرائم الشكلیة ونذكر منها 03/10 وفي قانون حمایة  البیئة 

دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه .. .یعاقب« :نصتالتي  102المادة 

  .»أعلاه 19في  المادة 

ن الحصول على الترخیص مارس نشاط دو .. .یعاقب« :نصتالتي  108المادة 

  .» 73المنصوص علیه في المادة 

  :وما نلاحظه من خلال هذه النصوص السابقة

أن عدم مراعاة الشخص للقوانین واللوائح تعتبر في حد ذاتها موجبة للمسؤولیة 

الجنائیة، ولا یهم إذا كان الشخص قد خالف النصوص أو اللوائح بصورة عمدیة أو بطریق 

  .أو التقصیر الخطأ أو الإهمال

حیث  ،ومما تقدم نلاحظ الفرق بین الصورتین في الخطأ غیر العمدي في جرائم البیئة

الرعونة أو عدم  في حالةحیث أنه یتطلب الإثبات من قبل الإدعاء  یكمن في كیفیة الإثبات،

  .الاحتراس أو الإهمال وعدم الاحتیاط

تحتاج للإثبات من طرف القاضي،  عدم مراعاة الأنظمة والقوانین واللوائح فلاعند أما 

  .ذلك أن عدم مراعاة الجاني لها یعتبر في حد ذاته خطأ غیر عمدي یتطلب المسألة الجنائیة

  :ص الخطأ في الجرائم تلویث البیئةدرجات وخصائ / ثالثا
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من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یبین مضمون فكرة الخطأ غیر العمدي، والواقع 

ن قدره یصلح أن یكون الركن المعنوي للجریمة غیر العمدیة، ما لم یتطلب أن الخطأ مهما كا

الخطأ درجة من الجسامة سواء لتكوین الركن المعنوي للجریمة أو  لغالمشرع صراحة أن یب

  .لتشدید العقاب علیها

  :درجة الخطأ غیر العمدي - 1

أ الیسیر والخطأ لقد قسم القانون الروماني قدیما الخطأ إلى الخطأ الجسیم أو الخط

وعلیه فقي المسؤولیة المدنیة مثلا  ،وتبعا لاختلاف درجة الخطأ یختلف العقاب، یر جداالیس

یكفي أي قدر من الخطأ مهما كان یسیرا لكي یترتب على فاعله تعویض المضرور عما 

  .لحقه من ضرر

، وهناك أما في المسؤولیة الجنائیة فتستلزم توافر الخطأ الجسیم حتى یستحق العقاب

رأي فقهي لا یعتد بهذه التفرقة ویرى بأن هذه الازدواجیة تؤدي إلى التعارض بین أحكام 

  .)1(القضاء المدني والقضاء الجزائي في نفس الواقعة

ولذلك نجد الفقه والقضاء الحدیثین قد تجاوز نظریة ثنائیة الخطأ، باعتباره لیس له إلا 

اسا في مخالفة واجبات الحیطة والحذر سواء تلك درجة واحدة وأن تعددت صوره، وتتمثل أس

تستخلص من مخالفات القوانین  وة الإنسانیة العامة أو الخاصة، أالتي تفرضها قواعد الخبر 

  .)2(واللوائح والقرارات التنظیمیة

وتظهر صورة التمییز بین درجات الخطأ في ضرورة تقدیر العقوبة من قبل القاضي، 

  .لجزائري في القواعد العامة في قانون العقوباتوهذا ما أخذ به المشرع ا

كما یمكن أن یؤخذ به في مجال جرائم البیئة نتیجة لجسامة الأضرار البیئة وكثرة 

المتضررین بها، وقد بین المشرع الجزائري صور الخطأ التي تلتزم تشدید العقوبة في المادة 

  .من قانون العقوبات 290

  :یر العمدیةالخطأ الجسیم في الجرائم غ - 2

الأصل أن تقدیر جسامة الخطأ مسألة موضوعیة یختص بها قاضي الموضوع تبعا 

  .)3(لظروف وملابسات كل قضیة

                                                 

  .362 ص مرجع سابق، ،جمال الدین عبد الأحد )1(

  .569 ص مرجع سابق، ،عبد المنعم سلیمان)2(

 .274 ص مرجع سابق، ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،عبد الرؤوف مهدي)3(
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من قانون العقوبات  نجدها اعتبرت من الظروف المشددة  290وبالرجوع إلى المادة 

أو المدنیة  للجریمة، إذا كان مرتكبها في حالة سكر أو محاولة التهرب من المسؤولیة الجنائیة

  .أما بالفرار أو بتغییر محل الإقامة أو بأي طریقة أخرى

ونحن نرى أن جرائم البیئة یمكن أن تأخر بهذا النوع نتیجة لخطورة الأضرار البیئة 

  .الناتجة عن الإهمال والتقصیر واللامبالاة

  

  :خصائص الخطأ غیر العمدي في جرائم البیئة - 3

  :لعمدي في مجال جرائم البیئة في ما یليیمكن تلخیص خصائص الخطأ غیر ا

  .وجوب توافر الأهلیة الجنائیة في الجاني -

ر القوة القاهرة، وهو ما نصت علیه ففي حالة توا الخطأعدم المسألة الجنائیة عن  -

لا یعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابیر « :بالقول 03 الفقرة 97المادة 

 .»ادي خطر جسیم وعاجل یهدد أمن السفینة أو حیاة البشر أو البیئةاقتضتها ضرورة تف

، ذلك أن الشروع یتطلب العمديغیر  جرائم الخطأعدم المسألة عن الشروع في  -

التطرق فیه انصراف نیة الجاني لتحقیق نتیجة معینة جرمها القانون، وقد بدأ الجاني في 

 .)1(تنفیذها بسبب لا دخل لإرادة الجاني فیهتنفیذ هذه الجریمة، ولكن خاب أثرها أو أوقف 

، لأنه یتطلب المساعدة أو العمديغیر  الخطأ جرائم لا یتصور الاشتراك في  -

 .الاتفاق أو التحریض في جریمة ارتكبت بواسطة فاعل أصلي وهذا یستلزم توافر العمد

  :خطأ العمدي في مجال جرائم البیئةبال الأخذنطاق  / رابعا

خالیة من أي إشارة  جرائم البیئةالأحیان تأتي نصوص التجریم في في كثیر من 

جرائم هل  :لتحدید الركن المعنوي المطلوب توافره لقیام الجریمة، وهنا یثور السؤال التالي

  في هذه الحالة تعد جریمة عمدیة؟ البیئة

قصیر تأسیسا على أن الأصل في الجرائم أنها عمدیة وبالتالي لا یكفي الإهمال أو الت

في هذه الحالة یعني أن  الركن المعنويلقیام الجریمة، أم أن عدم إشارة النص إلى صورة 

، ومن ثم یكفي لقیام جرائم البیئةفي  الركن المعنويالمشرع أراد المساواة بین صورتي 

  .الجریمة أن یتوافر في حق الفاعل مجرد الإهمال أو التقصیر أو عدم الاحتراس

  .موقف الفقه والقضاء في هذه المسألةولبیان ذلك نتعرض ل

                                                 

  .239 ص محمد حسین عبد القوي، مرجع سابق، )1(
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  :موقف الفقه - 1

  :یمكن حصر رأى الفقهاء في اتجاهین هما

  

  

  :الاتجاه القائل بالمساواة بین القصد والخطأ - أ

الاقتصادیة المستحدثة والتي تأخذ بفكرة  جرائم یرى هذا الاتجاه وقیاسا على ال

یل إلى تقریر جزاء واحد على مخالفة القواعد وترجع تلك المساواة إلى أن المشرع یم ،المساواة

طالما أمكن إسناده  الخطأالبیئة، سواء وقعت عمدا أو بالإهمال،وعلیه فهو لا یأخذ نوع 

  .)1(لسلوك الإجرامي للجاني

والعمد تحقیق أكبر قدر من الحمایة  الخطأكما أنه من شأن هذه المساواة بین 

ن الإرادة الإجرامیة، طالما توافر للقضاء إمكانیة الجنائیة المنشودة للبیئة،بغض النظر ع

  .إسناد النشاط الإجرامي إلى الفاعل

  :الاتجاه القائل بالقصد - ب

في حالة سكوت النص یأخذ صورة العمد، وذلك  الركن المعنويویرى هذا الاتجاه أن 

لا إذا تقریرا للقواعد العامة، وبمعنى آخر أنه لا یعاقب شخص على جریمة تلویث بیئي إ

  .تعمد ارتكابها ما لم ینص القانون على مسؤولیة غیر عمدیة

والحجة في ذلك أن الخطأ العمدي یعد صورة استثنائیة لتوجیه الإرادة والعقاب علیها، 

  .والاستثناء لا یقبل التوسع فیه ما لم ینص القانون على غیر ذلك

ام العامة فقها وقضاء، ونظرا لأهمیة استقراء قاعدة تحدد القصد الجنائي في الأحك

ي في جرائم العمدنرى أنه من الأفضل أن یتدخل المشرع لیحدد قاعدة الاكتفاء بالخطأ غیر 

في مجموعة  ةیجرائم البیئالبیئة، إما بالنص علیها في قوانین حمایة البیئة، وإما بتجمیع ال

  .يالعمدواحدة والتي تكتفي بالخطأ غیر 

  :موقف القضاء - 2

                                                 

 :وكذلك .70 ص ،1972 القاهرة، ن، د د ،الجرائم الاقتصادیة ،لمنبیل مدحت سا :للمزید حول هذا الرأي انظر )1(

المسؤولیة الجنائیة عن ، عبد الرؤوف مهدي .669 ص ، مرجع سابق،القسم العام قانون العقوبات د نجیب حسني،و محم

 . 154 ص ، مرجع سابق،الجرائم الاقتصادیة
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القضاء الجزائري لم نجد أحكام قضائیة في هذا الشأن وهذا نتیجة لقلة بالرجوع إلى 

  .ة المطروحة جنائیا وأغلبها تكون في الشق المدنيیالقضایا البیئ

  .وعلى ذلك سوف نستعین بالقضاء المقارن ونبین موقف القضاء في فرنسا والكویت

  :في القضاء الفرنسي -أ 

، واكتفت القصد الجنائي م تشترط توافرلقد توسعت المحكمة النقض الفرنسیة ول

بثبوت قیام الفعل في أي درجة من درجات الخطأ، حیث قضت بمسؤولیة رب العمل الذي 

تسبب مصنعه في تلویث الماء بسكب أحد العمال به لمواد ضارة فیه، وأسس المسؤولیة على 

  . )1(أساس الإهمال وعدم اتخاذ تدابیر وإجراءات الحیطة والحذر

  :قضاء الكویتيال -ب 

بمعاقبة ربان سفینة یابانیة كونه تسبب  1978لقد قضت محكمة جنایات الكویت سنة 

في تلویث المیاه الكویتیة نتیجة الإهمال في صیانة الخزان الأیسر للسفینة، ومن خلال لذلك 

في إمكانیة حدوث جریمة ) الإهمال(یتضح أن القضاء الكویتي لا یفرق بین العمد والخطأ 

  .)2(لویث البحريالت

ونحن نرى من جهتنا بالرأي القائل بإمكانیة قیام جریمة تلویث البیئة في حالة سكوت 

ي على السواء، وذلك العمدالنص عن تحدید صورة الركن المعنوي بالعمد أو بالخطأ غیر 

  :یرجع لعدة اعتبارات أهمها

تطورات الوسائل  لقد تطورت الأسباب التي تؤدي إلى تلویث البیئة وفي المقابل -

التي تسعى لتوفیر الحمایة والمحافظة على البیئة، ولهذا  ةوالآلیات وكذا المنظومة التشریعی

  .استوجب معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بمجرد توافر الخطأ

ي في قیام جریمة تلویث البیئة من شأنه العمدإن المساواة بین العمد والخطأ غیر  -

الجنائیة للبیئة بالنظر لطبیعتها الخاصة، وكذا خروجا عن  توفیر أكبر قدر من الحمایة

أنها عمدیة ما  جرائم البیئةالقواعد العامة في قانون العقوبات  والتي تقضى بأن الأصل في 

  .لم ینص القانون على خلاف ذلك

أن الحمایة الجنائیة للبیئة الفعالة لا تتحقق أن بالتوسع في الأخذ بالمسؤولیة  -

  .والتفسیر الواسع للنصوص عند سكوت المشرع في تحدیده لصورة الركن المعنويالجنائیة، 

                                                 

  .261 ص مرجع سابق، ،حمد محمد منشاويأ)1(

 .262 ص ه،المرجع نفس) 2(
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من شأنه تضییق نطاق  جرائم البیئةذلك أن أشترط العمد في المسؤولیة الجنائیة في 

  . هذه المسؤولیة الجنائیة، وهذا بدوره یضر بالبیئة محل الحمایة بإفلات المجرمین من العقاب

  

  لجرائم البیئة تطبیقات: المبحث الرابع

بالبیئة من خلال وضعه لقانون متكامل یتضمن  الجزائري المشرعلقد تجلى اهتمام 

مادة، مقسم على  114نصوص تعمل على حمایة جمیع عناصر البیئة ویشمل هذا القانون 

  :النحو التالي

  )البیئة الطبیعیة ( لحمایة التنوع البیولوجي )  43 – 40( المواد   -

  )الهوائیة  البیئة(الهواء والجو  لحمایة)  47 – 44( المواد  -

  )المائیة  البیئة(المیاه والبحر  لحمایة)  58 – 48(  المواد -

  )الترابیة  البیئة(الأرض  لحمایة)  62 – 59(  المواد -

  )السمعیة  البیئة(الأضرار السمعیة  لحمایة)  80 – 72(  المواد -

  بات متعلقة بالعقو )  110 - 81(  المواد -

  :على النحو التالي جرائم البیئةوعلى خطى هذا القانون سنحاول تبیین بعض 

  .جریمة تلویث التربة: الأول المطلب

 .الهواء جریمة تلویث: الثاني المطلب

 .المیاه جریمة تلویث: الثالث المطلب

  )الأرض باطن الأرض( التربة جریمة تلویث: الأول المطلب

ل مواد غریبة عنها تؤدي إلى تغیر الخواص الفیزیائیة یقصد بتلویث التربة هو إدخا

  .)1(والكیمیائیة لها، وللتربة أهمیة بالغة باعتبارها مورد متجدد من موارد البیئة

وسنحاول توضیح معنى التربة في القانون الجزائري ثم نبین الركن المادي والمعنوي 

  .التربة جریمة تلویثفي 

  

  

  

  هوم التربةمف :الفرع الأول

                                                 

  .10 ص ،2004 ،، دار السحاب للنشر، لبنانالتلوث خطر واسع الانتشار ،زكریا طاحون )1(
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  :التربة تعریف /أولا 

التربة هي الطبقة العلیا من القشرة الأرضیة وتتكون بشكل أساسي من المواد 

للهواء والماء، وقد توسع المشرع  % 25مواد عضویة، % 5مواد معدنیة و % 45التالیة

  .)1(الجزائري في هذا المعني لیشمل الأرض وباطن الأرض

  :مصادر تلویث التربة /ثانیا 

 .عناصر تلویث التربة في مصادر طبیعة وأخرى كیماویة وتتمثل أهم

  :المصادر الطبیعة - 1

 :في الملوثة للتربة وتتمثل أهم المصادر الطبیعیة

انجراف التربة هو عملیة طبیعیة لا إرادیة تسبب في  :انجراف التربة وتجریفها -

  .ل المیاه والریاحتأكل الطبقة السطحیة اللازمة لنمو النبات بفعل العوامل الطبیعیة مث

هو عملیة إرادیة بشریة یقوم بها الإنسان بإزالة الطبقة السطحیة للتربة و  :التجریف -

  .الخ...واستقلالها في الصناعة كالطوب والفخار

وهو أحداث تغیر سلبي في خصائص البیئة البیولوجیة بما یفقدها الكثیر  :التصحر -

راویة، مما یتسبب في تعریة التربة والتأثیر من الخصائص ویجعلها تتجه نحو الظروف الصح

  .الخ...السلبي على الإنتاج الزراعي والرعوي

  :المصادر الكیماویة - 2

  :)2(أساسا في ما یليالمصادر الكیماویة الملوثة للتربة وتتمثل 

وهي تفاعل غاز ثاني أكسید الكبریت مع الماء والأكسجین في  :الأمطار الحمضیة -

تأثیر أشعة الشمس والحرارة مسببا الأمطار الحمضیة، التي تحتوى على  طبقات الجو وتحت

  .والذي یسبب خلالا في الغطاء النباتي بتحمیص التربة كحمض الكبریتی

وهي ما تنتجه المصانع والمعامل من نفایات سامة  :المخلفات والنفایات الصناعیة -

  .تؤثر على القشرة الأرضیة مثل مصانع الاسمنت

  .ة الكیماویة المستخدمة في الزراعةالأسمد -

                                                 

 . 116 ص ،2002 ،القاهرة ،، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیعمقدمة في علوم البیئة، محمد اسماعیل عمر)1(

 علم البیئة العام والتنوع، ي المرسيمحمد محمد الشاذلي وعلي عل :للمزید حول مصادر تلویث التربة انظر )2(

المدخل ،سامح غرابیة ویحي القرصان: أیضاأنظر و  .وما بعدها 20 ص ،2000 بیروت، ، دار الفكر العربي،البیولوجي

  . وما بعدها 20 ص ،1991 دار الشروق، عمان، ،إلى علوم البیئة
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  .المبیدات الحشریة -

  كن المادي في جرائم تلویث التربةالر  :الفرع الثاني

ینطوي السلوك الإجرامي في جرائم تلویث التربة على جمیع الأفعال التي من شأنها 

و إدخال أو إضافة مواد ملوثة أي كانت طبیعتها في التربة سواء كانت بأفعال ایجابیة أ

  .سلبیة عن طریق الامتناع

 المتعلق بحمایة البیئة 03/10من قانون  59وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

تكون الأرض وباطن الأرض والثروات التي تحتوى علیها بصفتها موارد « :على ذلك بقوله

  .»محددة قابلة أو غیر قابلة للتجدید محمیة من كل أشكال التدهور أو التلوث

أي من الأفعال ) 62 -59(لم یبین في المواد من  الجزائري المشرعظ أن وما یلاح

  .المجرمة أو المعاقب علیها واكتفى بإحالة على القوانین واللوائح التنظیمیة

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها الصادر  01/19وبالرجوع إلى قانون رقم 

أحكام جزائیة  ، قد تضمنع من هذا القانونالباب الساب ، نجد أن)1(12/12/2001 بتاریخ

تتضمن الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، وقد تنوعت هذه الأفعال بین الجنایات 

  :والجنح والمخالفات على النحو التالي بیانه

  :الجنایات /أولا 

  :تمثل هذه الجنایات في ما یلي

عبورها وهو ما نصت علیه  استیراد النفایات الخطرة أو تصدیرها ها أو العمل مع

یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى ثماني سنوات « :من هذا القانون بقولها 66المادة 

وبغرامة مالیة من ملیون دینار إلى خمسة ملایین دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل 

أحكام هذا من استورد النفایات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك 

  .»القانون

  :الجنح /ثانیا 

  :فیما یلي الجنح تتمثل

القیام  بإیداع النفایات الخطرة أو رمیها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غیر  -

  ..من هذا القانون 64مخصصة لهذا الغرض المادة 

 .63یة المادةاستغلال المنشأة لمعالجة النفایات الخطرة دون الالتزام باللوائح التنظیم -

                                                 

   .15/12/2001الصادرة بتاریخ  ،77العدد  ،الجریدة الرسمیة) 1(
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القیام بتسلیم أو المساعدة في ذلك بتسلیم نفایات خطرة بغرض معالجتها إلى شخص  -

 .62یشغل منشأة دون ترخیص المادة 

 .61القیام بخلط النفایات الخطرة مع نفایات أخرى المادة  -

 .60ادة القیام بإعادة استعمال أغلفة من المواد الكیماویة الخطرة في المواد الغذائیة الم -

 .59استعمال مواد مرسكلة تشكل خطر في تغلیف المواد الغذائیة المادة  -

عدم الالتزام بالتصریح لدى الجهات الإداریة المختصة بخصوص طبیعة وخصائص  -

 .58وكمیة النفایات الخطرة المادة 

 .57رمي أو اهمال النفایات الهامدة في موقع غیر مخصص لها المادة  -

  :لفاتالمخا /ثالثا 

  :في ما یليهذه المخالفات تتمثل 

  .56القیام برمي أو اهمال النفایات المنزلیة المادة  -

 . 55القیام برمي النفایات المنزلیة أو رفض استعمال نظام جمع النفایات المادة  -

  :وسوف نتناول بعض الأمثلة لجرائم تلویث التربة على النحو التالي

  :و عبور للنفایات الخطرة دون تصریح أو ترخیصجریمة تصدیر أو استیراد أ - 1

الخطرة ومراقبتها  تالمتعلق بتسییر النفایا 01/19من قانون 66لقد منعت المادة 

كل من استورد النفایات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على « :، التي جاء فیهاوإزالتها

  »...عبورها مخالف بذلك أحكام هذا القانون

لهذا القانون قائمة بالمواد المحظورة وقد حددت اللوائح التنظیمیة وقد بنیت الملاحق 

  .الكیفیة والجهة التي تصدر منها هذه التصریحات

والنفایات الخاصة الخطرة المستوردة أو المصدرة دون  الموادهي  الجریمة هذه محلو 

ة وفقا احترام اللوائح التنظیمیة أو الحصول على الترخیص من الجهات الإداریة المختص

  .للشروط والإجراءات التي تضعها هذه الأخیرة

 تویتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في القیام باستیراد أو تصدیر أو نقل النفایا

  .الخطرة بغیر ترخیص من الجهات الإداریة المختصة

كل الأعمال التي من شأنها نقل هذه المواد داخل أو : ویقصد بالاستیراد أو التصدیر

  .تراب الوطني دون ترخیصخارج ال

هي كل ما من شأنه الأضرار بصحة الإنسان والبیئة مثل المواد : وهذه المواد الخطرة 
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المعدیة والسامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤینة ومنها مبیدات 

  .مؤینةالآفات الزراعیة ومبیدات الحشرات والنفایات التي تصدر عنها الإشعاعات ال

  :وقد بینت اللوائح التنظیمیة الجهات الإداریة المختصة بإصدار هذه التراخیص وهي

  .وزارة الفلاحة بخصوص النفایات والمواد الخطرة الزراعیة -

 .وزارة الصناعة في المواد والنفایات الصناعیة -

 .وزارة الصحة في المواد والنفایات الخطرة للمستشفیات ومخلفات الأدویة -

 .وزارة النفط في المواد والنفایات الخطرة البترولیة -

 .هیئة الطاقة الذریة بخصوص المواد والنفایات التي تحتوي على أشعة مؤینة -

 .وزارة الداخلیة بخصوص المواد والنفایات القابلة للانفجار أو الاشتعال -

ة المؤرخ المشع تالخاص بتسییر النفایا 05/119وقد جاء في المرسوم الرئاسي رقم 

یخضع كل رمي مهما یكن شكله لمواد " :التي تنص 07خصوصا المادة  11/04/2005في

بعد دراسة التأثیر الإشعاعي  ،مشعة في البیئة لرخصة مسبقة من محافظة الطاقة الذریة

  .)1("حسب إجراء تشترك في تحدیده مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالبیئة

 ،11/14/2005 المؤرخ في 05/197ن المرسوم الرئاسي رقم م 05كما نصت المادة 

یخضع استیراد وتصدیر « :، على ما یليوالمتعلق بتدابیر حمایة من الإشعاعات المؤینة

  .المصادر والمواد المشعة لتأشیرة مسبقة من مصالح محافظة الطاقة الذریة

قا للنظم المعمول وتخضع الأجهزة المولدة للإشعاعات المؤینة لإجراءات التشریع طب

  .)2(»بها

  

  :د بأحكام هذا القانونجریمة استغلال منشأة لمعالجة النفایات دون التقیّ  - 2

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  01/19من القانون رقم 03لقد وضحت المادة 

  .تهاوإزالتها معنى منشأة لمعالجة النفایات مثل منشأة تثمین النفایات وتخزینها ونقلها وإزال

كل العملیات الرامیة إلى إعادة استعمال النفایات أو رسكلتها  :ونعني بتثمین النفایات

  .أو تسمیدها

                                                 

 .2005أفریل  13بتاریخ  ،27رقم  ،الجریدة الرسمیة )1(

  .2005أفریل  13بتاریخ  ،27رقم  ،الجریدة الرسمیة )2(
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ونلاحظ أن نص المادة یشمل كل أنواع النفایات ولم یقتصر على النفایات الخاصة 

تصنف النفایات في هذا المفهوم كما « : من هذا القانون فإن 03الخطرة ووفقا للمادة 

  فایات الخاصة بما فیها النفایات الخاصة الخطرةالن:یلي

 النفایات المنزلیة وما شابهها -

 »النفایات الهامدة -

  :المنشأة التي تعالج النفایات مهما كان نوعها سواء كانت هي الجریمةهذه  حلوم

  .النفایات الخاصة الخطرة -

 .النفایات المنزلیة -

 .النفایات الهامدة -

  :یتخذ صورتین وهماهذه الجریمة ف فيالركن المادي أما 

استغلال منشأة بغرض معالجة النفایات دون الالتزام بالإجراءات : الصورة الأولى

  .الإداریة من طرف الجهات الوصیة مما یضمن سلامة البیئة

التخلص من النفایات على خلاف الشروط أو المعاییر المنصوص : الصورة الثانیة

  .علیها في هذا القانون

  البریة الركن المعنوي في جرائم تلویث البیئة :ع الثالثالفر 

یتمثل الركن المعنوي في جریمة استیراد أو تصدیر أو تداول النفایات الخطرة، وكذا 

جریمة استغلال منشأة لمعالجة النفایات دون الحصول على ترخیص في صورة القصد 

ي یتحقق بمجرد الاستیراد أو التصدیر الجنائي العام الذي والذي یتمثل في العلم والإرادة، والذ

أو الاستغلال بغیر ترخیص بعلم وإرادة، ولا تستلزم هذه الجریمة قصدا خاصا، فیكفى أن 

یعلم الجاني بأنه یقوم باستیراد أو تصدیر أو یقوم باستغلال منشأة لنفایات خطرة وإن تتجه 

  .إرادته لذلك

یر النفایات ومراقبتها وإزالتها المتعلق بتسی 01/119من قانون 66وتعاقب المادة

بالسجن لمدة من خمسة سنوات إلى ثمانیة سنوات وبغرامة مالیة من ملیون إلى خمسة 

  .ملایین دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین

ویتخذ الركن المعنوي في جریمة استغلال منشأة لمعالجة النفایات بغیر ترخیص أو 

فایات،صورة القصد العام كذلك، وقد حددت المادة مخالفة للقوانین عند التخلص من هذه الن

من هذا القانون عقوبتها بالحبس من ثمانیة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من  63
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  .خمسمائة ألف إلى تسعمائة ألف دینارا جزائریا، أو بإحدى هاتین العقوبتین

  جرائم تلویث البیئة الهوائیة: الثاني المطلب

نصر في البیئة لذلك اهتمت معظم التشریعات بحمایته من التلوث یعتبر الهواء أهم ع

  .خصوصا من الناحیة الجنائیة

وللهواء أهمیة بالغة لبقاء الإنسان وبقیة الكائنات الحیة على قید الحیاة، كما یعمل 

الهواء على حفظ الكرة الأرضیة من الحرارة والبرودة الشدیدة، وهذا یعني تزامن تلوث الماء 

  .م مما یزید في مخاطر التلوث وحجمهوالطعا

ولذلك سوف نبین مفهوم الهواء ثم نبین بعض جرائم البیئة الهوائیة من خلال توضیح 

  .ركنها المادي والمعنوي

  مفهوم الهواء :الفرع الأول

یتكون الهواء من خلیط من الغازات التي تختلط مع بعضها البعض في أجزاء الغلاف 

  .رض بنسب ثابتةالجوي القریبة من سطح الأ

هو كل ما یحیط بالأرض من هواء ویعیش الإنسان سابحا في هذا : والغلاف الجوي

  .الغلاف الجوي

وهذا تمكن العلم من التمییز بین ثلاث طبقات جویة في الغلاف الجوي أطلق علیها 

  :الأسماء التالیة

 .التربوسفیر: الطبقة الأولى -

 .الستراتوسفیر: الطبقة الثانیة -

 .الأینوسفیر: لطبقة الثالثةا -

ویمثل الهواء أهم الدعائم الحیویة لبقاء الحیاة واستمراریتها، لأنه یعمل على تلطیف 

درجات الحرارة فیكون عازلا ویقي الأرض من أشعة الشمس، ویحمي سطح الأرض من 

  .)1(تساقط الشهب والنیازك من خلال الاحتكاك بها وتقلیل سرعتها

                                                 

 دار المعارف، ،الغلاف الجوي، یوسف عبد المجید فاید :للمزید حول مفهوم الهواء والغلاف الجوي ومكوناته انظر) 1(

 ص ،1994 ، دار الندوة، القاهرة،لویث الهواء وكیفیة نواجههت، محمد یسرى دعیس. وما بعدها 04 ص ،1977 القاهرة،

06.  
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: بالقول 03/10من قانون  05زائري التلوث الجوي في المادةوقد عرف المشرع الج

إدخال أي مادة في الجوار أو الهواء یسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات «

  .»سائلة أو صلبة من شأنها التسبب في أضرار أو أخطار على الإطار المعیشي

ث الجو، منها الطبیعة ومن خلال نص المادة یتبین أن هناك عناصر تعمل على تلوی

وملوثات ، ي لا تدخل في إطار موضوع دراستناوهي من فعل الطبیعة كالزلازل والبراكین وه

  :صناعیة ناتجة عن الأنشطة البشریة وهي أنواع عدیدة ومنها نذكر

الغازات المنبعثة من وسائل النقل والموصلات ومن المصانع وهذه الملوثات  - 1 

ل مع بعضها البعض في الجو ومع أشعة الشمس فوق البنفسجیة خطیرة جدا عندما تتفاع

  .مما یشكل الدخان الضبابي

المواد المشعة الناتجة عن التفجیرات النوویة وغیرها، والتعرض لها یؤدي إلى  - 2 

  إلخ...أمراض الدم والجهاز الهضمي والعصبي والأورام الخبیثة والتشوهات الجلدیة

اجمة عن صرف أو حرق القمامة مما یؤدي إلى زیادة الغازات والأدخنة الن – 3 

نسبة أول غاز الكربون مما یسبب أضرر بصحة الإنسان نتیجة قلة أنتاج الهیموغلبین في 

  .)1(الدم مما یقلل نسبة الأكسجین في الدم وبالتالي التأثیر على المخ

  الركن المادي في جرائم تلویث البیئة الهوائیة :الفرع الثاني

لركن المادي في جریمة تلویث الهواء باتجاه إرادة الجاني نحو مباشرة أي یتكون ا

  .نشاط یؤدي إلى تلویث الهواء بأي طریقة كانت ومن شأنها الإضرار بالهواء

یحدث التلوث «  03/10من قانون حمایة البیئة رقم 44وذلك ما نصت علیه المادة 

و غیر مباشرة في الجو وفي الفضاء الجوي في مفهوم هذا القانون بإدخال بصفة مباشرة أ

  :مواد من طبیعتها

  تشكیل خطر على الصحة البشریة -

 .التأثیر على المتغیرات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون -

 .الإضرار بالمواد البیولوجیة والأنظمة البیئیة -

 تهدید الأمن العمومي -

 إزعاج السكان -

 .إفراز روائح كریهة شدیدة -

                                                 

  .وما بعدها 63 ، ص2002 مكتبة الدار العربیة للكتاب، مصر، ،تلویث الهواء القاتل الصامت، حسن احمد شحاتة)2(
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 عي والمنتوجات الزراعیة الغذائیةالإضرار بالإنتاج الزرا -

 تشویه النباتات والمساس بطابع المواقع -

 .»إتلاف الممتلكات المادیة -

عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهدیدا «: على أنه 46وتنص المادة 

للأشخاص البیئة أو الأملاك یتعین على المتسببین فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها أو 

لیصها، ویجب على الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر الضروریة لإزالتها أو تقلیصها تق

  .»لمتسببة في إفقار طبقة الأوزونأو الكف عن استعمال المواد ا

ومن خلال دراسة النصوص السابقة یتبین أن المشرع الجزائري لم یوضح السلوك 

، وبین فقط أن هذه الجریمة قد تقع بأي الإجرامي الذي یمكن أن تقع به جریمة تلویث الهواء

  .طریقة أو وسیلة أو أسلوب طالما أنها تؤدي إلى تلویث الهواء أو الأضرار الموضحة سابقا

وعلیه نقول انه قد یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بعدم احترام المنشأة المصنفة 

لجو، وقد تنشأ هذه الجریمة وكذا الأفراد بمنع الانبعاثات الغازیة أو تسرب الملوثات في ا

نتیجة حرق القمامة والمخلفات الصلبة في غیر الأماكن المخصصة لها، أو برش استخدام 

مركبات كیماویة، وعلیه فإن هذه الجریمة تعد من الجرائم المادیة لأن المشرع لم یشترط 

  .وسیلة معینة ومحددة لكي تقع بها

لث المتعلق بحمایة الهواء والجو فقد بینت وبالرجوع إلى الفصل الثالث من الباب الثا

النصوص الجنح والمخالفات في هذا الجانب بالإضافة إلى قانون منع التدخین وقانون 

  .المرور وغیر من القوانین الأخرى المتعلق بحمایة الهواء والجو

   :أهم الجرائم في هذا الشأن نذكر ومن

سرب ملوثات الجو والهواء من تجاوز الحد الأقصى المصرح به من انبعاث أو ت -

  .من قانون حمایة البیئة 84المادة  ،المنشآت

عدم احترام الآجال القانونیة من أجل الانتهاء من أشغال التهیئة وتنظیف الجو  -

 .من قانون حمایة البیئة 86والهواء المادة 

منشآت تجاوز الحدود المسموح بها لتسرب أو انبعاثات الملوثات في الهواء داخل ال -

ومكان العمل وتوفیر سبل الحمایة للعاملین تنفیذا لشروط الصحة المهنیة، وكذا تجاوز 

من قانون  46الحدود المسموح بها في درجة الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل المادة 

 .حمایة البیئة
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من قانون حمایة البیئة ملوثات الهواء والتي  84لقد وضحت المادة  :محل الجریمة

الخ التي تنبعث من المنشآت والمصانع .. .ل في الشوائب الغازیة أو الصلبة أو ألأبخرةتتمث

المختلفة لفترات زمنیة، مما یغیر من خصائص ومواصفات الهواء الطبیعي وتتسبب في 

الإضرار بالصحة العامة لجمیع الكائنات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وتؤدي إلى تلویث 

  .)1(البیئة وتدهورها

ویتمثل الركن المادي في تجاوز المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون لاسیما المادة 

 07/01/2006 المؤرخ في 06/02منه وكما هو مبین في المرسوم التنفیذي رقم  46

والمتعلق بضبط القیم القصوى ومستویات الإنذار وأهداف نوعیة الهواء في حالة تلوث 

  .)2(جوي

حدود القصوى المسموح بها في إنبعاثات الغازات في الجو وقد بین هذا المرسوم ال

سواء كان داخل المنشأة أو خارجها، وكذا الغازات الناتجة عن المركبات ووسائل النقل، وقد 

من هذا المرسوم التنفیذي بأن مراقبة الهواء من اختصاص المرصد الوطني  04بینت المادة 

  .للبیئة والتنمیة المستدامة

  :منه المواد التي تخضع للمراقبة وهي 03ادة وقد بینت الم

  ثاني أكسید الأزوت  -

 ثاني أكسید الكبریت -

 الأوزن -

  .الجزیئات الدقیقة المعلقة -

كما توجد العدید من القوانین مثل قانون المرور وقانون منع التدخین في الأماكن 

  .ئة الهوائیةالعامة الذي جاء بجملة من المخالفات التي تحمي وتحافظ على البی

  في جرائم تلویث البیئة الهوائیة الركن المعنوي :الفرع الثالث

یتمثل الركن المعنوي في جریمة تلویث البیئة الهوائیة في زیادة نسبة الغازات والأبخرة 

من قانون حمایة البیئة، وعلیه فإن هذه الجریمة تستوجب توافر  46في الهواء وفقا للمادة

  .قق بالعلم والإرادةالقصد العام الذي یتح

                                                 

ب الجزائري بدایة عبر كل الترا، وهذا ما قامت بتنفیذه الحكومة الجزائریة من خلال وقف العمل في مصانع  الآمونیات) 1(

 . ، نتیجة للأضرار الكبیرة الناجمة عنها وخصوصا على البیئة الهوائیة08/01/2006بتاریخ  ،بمصنع بلدیة مفتاح

 .08/01/2006بتاریخ  ،01م قر  ،الجریدة الرسمیة) 2(
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فیجب أن یعلم الجاني بأن سلوكه سیؤدي إلى زیادة نسبة الغازات والملوثات في 

الهواء على الحدود المسموح بها قانونا، وإن تتجه إرادته إلى تحقیق ذلك، ولا یجوز له أن 

للجو، یتذرع بعدم العلم بالنسب المسموح بها في هذا النشاط، أو بنسب تركیز المواد الملوثة 

  .وذلك لا ینفي القصد الجنائي لدیه

على ذلك بالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دینار،  84وتعاقب المادة  

وفي حالة العود بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسة ألاف إلى خمسة 

  .عشر ألف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین

بالمقارنة مع بعض التشریعات ومنها التشریع وما نلاحظه أن المشرع الجزائري و 

المصري والفرنسي والكویتي، الذي اعتبروا هذه الجریمة من قبل الجنایات وعاقب علیها 

  .بالحبس

والمشرع الجزائري اعتبرها من قبل الجنح المخففة وهذا من شأنه أن یؤدي إلى عدم 

زیادة العقوبات فیها نتیجة للأضرار فعالیة هذه الحمایة، ولهذا نرى وجوب تعدیل هذه المادة و 

  .الجسیمة الناجمة عنها وصعوبة تصلیحها

على عدم احترام الآجال التي تمنحها المحكمة من أجل إعادة  86 كما تعاقب المادة

تهیئة الوسط الجوي، وهذه الجریمة تتطلب توافرا القصد العام فقط أي العلم والإرادة، وتعاقب 

بالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دینار، مع غرامة  المادة على ارتكاب الفعل

  .تهدیدیة لا یقل مبلغها على ألف دینار عن كل یوم تأخیر

  جرائم تلویث المیاه: الثالث المطلب

المیاه دورا هاما في حیاة من الكرة الأرضیة، وتلعب  % 70تغطي المیاه حوالي

في الحیاة الاقتصادیة نتیجة لدور البحار  اماالإنسان وباقي الكائنات الحیة، كما تلعب دورا ه

والمحیطات وما تحتویه من ثروات الطبیعیة وباعتبارها مسالك بحریة، ومصدر للثروات 

  .المعدنیة والغذائیة ووسیلة اتصال عبر الأقطار

وتتعدد مصادر تلویث المیاه، ومن أبرزها الأمطار الحمضیة، وعملیات التعدین 

ئلة والصلبة والصناعیة والصرف الصحي للمجمعات السكنیة وتولید وإفراغ النفایات السا

الطاقة الكهربائیة، وإغراق المواد الملوثة والفضلات من السفن والطائرات في البحار 

  .)1(إلخ...والأنهار

                                                 

   .46 ص ،1995 لقاهرة،الدار العربیة للنشر التوزیع، ا ،الحمایة القانونیة لبیئة المیاه العذبة، سحر مصطفى حافظ) 1(
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  مفهوم التلوث البحري :الفرع الأول

فیزیائیة یقصد به إدخال أیة مادة في الوسط المائي من شأنها أن تغیر الخصائص ال

والكیمیائیة والبیولوجیة للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان وتضر بالحیوانات 

  .والنباتات البریة والمائیة، وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال آخر للمیاه

المتعلق بحمایة البیئة بین میاه البحر  03/10وقد میز المشرع الجزائري في قانون 

  ، كما جاء قانون المیاه لإضفاء المزید من الحمایة على البیئة المائیةوالمیاه العذبة

  :حمایة میاه البحر /أولا  

وقد دفعت أهمیة البحار ، )58–52( شرع الجزائري علیها في الموادنص الم

خصوصا مع ظهور القواعد القانونیة الوطنیة والدولیة لمواجهة أخطار التلوث، خصوصا في 

من  52بارها تراث مشترك للإنسانیة، وقد بین المشرع الجزائري في المادة أعالي البحار باعت

تلك المخاطر التي تواجه البیئة البحریة من كل صب أو غمر أو ترمید من  03/10قانون

  :شأنه أن یؤدي إلى

  .الإضرار بالصحة العمومیة والأنظمة البیئیة البحریة - 

  .حة والتربیة المائیة والصید البحريعرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملا - 

  .إفساد نوعیة المیاه البحریة من حیث استعمالها - 

  .التقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة - 

وفي سبیل تعزیز حمایة البیئة البحریة فقد سعت الجزائر للمصادقة على العدید من 

نها تعزیز الحمایة الدولیة للبحار ومن أهم هذه الاتفاقیات الاتفاقیات الدولیة، والتي من شأ

  :نذكر

المتضمن انضمام الجزائر  ،11/09/1963 المؤرخ في 344 – 63 المرسوم رقم -

  .للاتفاقیة الدولیة حول مكافحة تلوث میاه البحر بالوقود

المتضمن انضمام الجزائر إلى  ،26/07/1980 المؤرخ في 14 – 80 المرسوم رقم -

 .16/02/1976 عاهدة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المبرمة في برشلونة فيم

المتضمن المصادقة على  ،17/01/1981 المؤرخ في 81/02المرسوم رقم  - 

البروتوكول الخاصة بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفایات 

 .16/02/1976 نة فيالموقعة في برشلو  ،من السفن والطائرات

المتضمن انضمام الجزائر إلى  ،11/12/1982 المؤرخ في 82/441 المرسوم رقم -
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المبرمة  ،البروتوكول المتعلق بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث من مصادر بریة

 .17/05/1980بأثینا في 

ة المتضمن المصادق ،18/04/1998المؤرخ في  98/123المرسوم الرئاسي رقم  -

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار  1992 على بروتوكول عام

 .1969 التلوث الزیتي لعام

المتضمن التصدیق  ،13/02/2005 المؤرخ في 05/71 المرسوم الرئاسي رقم -

على البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن في مكافحة تلوث البحر 

 .25/01/2002الموقعة بمالطا بتاریخ  ،لمتوسط في حالة الطوارئالأبیض ا

  :حمایة المیاه العذبة /ثانیا 

الغازیة كبخار الماء في الجو، : یتواجد الماء في الطبیعة على ثلاث صور منها

  .السائلة كمیاه سطحیة أو جوفیة، والصلبة كالجلید

في  03/10 ن حمایة البیئةوقد نص المشرع الجزائري حمایة المیاه العذبة في قانو 

، ویهدف هذا القانون من خلال حمایة المیاه والأوساط المائیة حسب المادة )51–48(اد المو 

  :منه إلى 48

 .التزوید بالمیاه واستعمالاتها وآثارها على الصحة العمومیة والبیئیة -

 .لمائیةتوازن الأنظمة البیئیة المائیة والأوساط المستقبلیة وخاصة الحیوانات ا -

 .التسلیة والریاضة المائیة وحمایة المواقع -

  .المحافظة على المیاه ومجاریها -

قانون خاص بالمیاه رقم ومن أجل تقریر هذه الحمایة فقد أصدر المشرع الجزائري 

 ).1(متعلق بالمیاه 04/08/2005المؤرخ في  05/12

  :البیئیة المائیةبعض جرائم تلویث  /ثالثا 

م البیئة المائیة بین قانون حمایة البیئة وقانون المیاه وسنحاول لقد توزعت جرائ

  : توضیح بعض هذه الجرائم وأركانه

  :03/10 رقم قانون حمایة البیئةفي  - 1

 :منها نذكرو لقد جاء بجملة من الجرائم 

                                                 

 .04/09/2005الصادر بتاریخ  ،60 رقم ،الجریدة الرسمیة) 1(
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خطرة أو جریمة عدم الإبلاغ عن حادث ملاحي من ربان سفینة تحمل بضائع  -

  .98الإقلیمیة الجزائریة المادة  سامة أو ملوثة بالمیاه

جریمة صب المحروقات في المیاه الإقلیمیة الجزائریة نتیجة مخالفة الإجراءات  -

 .99الرقابیة المادة 

تسریب أو إفراغ لمواد من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالبیئة في المیاه الإقلیمیة  -

 .100الجزائریة المادة 

  :05/12في قانون المیاه رقم  - 2

  :فقد نص على بعض الجرائم ومنها

  .167جریمة إقامة بناء أو سیاج في المناطق الحارة المادة  -

 .168استخراج مواد الطمي من الودیان المادة  -

 .169عرقلة تدفق المیاه في مجاري الودیان المادة  -

 .171رمي أو إفراغ مواد تشكل خطرا على الصحة بدون ترخیص المادة  -

 .172اه القذرة في میاه الشرب أو الینابیع أو میاه العامة المادة رمي المی -

 .174إنجاز آبار للمیاه الجوفیة دون ترخیص المادة  -

 .174إقامة منشآت لاستخراج المیاه الجوفیة دون ترخیص المادة  -

 .176عدم مطابقة میاه الشرب للمعاییر النوعیة القانونیة المادة  -

 .177یص للتفریغ في شبكة التطهیر المادة عدم الحصول على ترخ -

إدخال مواد سائلة أو صلبة تضر بالعمال أو تسییر المنشأة في المیاه القذرة المادة  -

178. 

 .179استعمال المیاه القذرة غیر المعالجة في السقي المادة  -

  تلویث البیئیة المائیة والبحریة الركن المادي في جرائم :الفرع الثاني

  :دراسة بعض الجرائم المتعلقة بالمیاه العذبة ومیاه البحر مع النحو التاليسنحاول 

  :جریمة صب المحروقات أو مزیج منها في المیاه الإقلیمیة الجزائریة /أولا 

یكون كل مالك سفینة تحمل «: على أنهمن قانون حمایة البیئة  58تنص المادة 

من هذه السفینة  و صب محروقاتشحنة من المحروقات تسبب في تلویث نتج عن تسرب أ

ولا عن الأضرار الناجمة من التلوث وفق الشروط والقیود المحددة بموجب الاتفاقیة ؤ مس

  .»الدولیة حول المسؤولیة المترتبة عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات
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  .ائریةالبحر الإقلیمي والمنطقة الاقتصادیة الخالصة للجمهوریة الجز  :محل الجریمة

ویتمثل الركن المادي للجریمة بتلویث میاه البحر بالمحروقات نتیجة تسربها أو صبها 

من قبل السفن أي كانت جنسیتها، في المیاه الإقلیمیة أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

من نفس القانون، إلا أنه علیها  95وتستثني من هذا بواخر البحریة الجزائریة وفقا للمادة 

  .ل تدابیر الحمایة والرقابة من منع التلوث للبحر الإقلیمياتخاذ ك

كل ربان كل سفینة تحمل بضائع خطرة أو « :من نفس القانون 57و تلزم المادة 

سامة أو ملونة وتعبر بالقرب من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن یبلغ عن 

ویث البیئة أو إفساد الوسط البحري كل حادث ملاحي یقع في مركبه ومن شأنه أن یهدد بتل

  .»والمیاه السواحل الوطنیة

كل حادث ملاحي یقع داخل البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة  :محل الجریمة

الخالصة للدولة الجزائریة، وتكون السفینة محملة ببضائع خطرة أو سامة أو ملونة، ویتمثل 

المختصة عن كل حادث ملاحي حال وقوعه،  الركن المادي في عدم إبلاغ الجهات الإداریة

وبامتناع ربان السفینة التي تحمل مواد خطرة أو سامة أو ملوثة تعبر بالمیاه الجزائریة عن 

  .الإبلاغ عن أي حادث من شأنه أن یؤثر على البیئة البحریة وعلى صحة الإنسان

 :جریمة مخالفات نظام الامتیاز في استعمال المواد المائیة /ثانیا 

المتعلق بالمیاه على  04/08/2005 المؤرخ في 05/12 من قانون 175تنص المادة 

معاقبة كل من یخالف الإجراءات الإداریة والتنظیمیة المتعلقة بالعملیات نظام الامتیاز مع 

  :من هذا القانون وتشمل هذه العملیات ما یلي 77الموارد المائیة المحددة في المادة

استخراج الماء في الأنظمة المائیة الجوفیة المتحجرة أو الحفر من أجل  إنجاز -

  .بطیئة التجدد من أجل استعمالات فلاحیة أو صناعیة لاسیما في المناطق الصحراویة

إقامة هیاكل استخراج المیاه الجوفیة أو السطحیة عن طریق الربط بأنظمة توصیل  -

  .اعیةالمیاه لضمان التموین المستقل للمناطق أو الوحدات الصن

إقامة هیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المیاه المالحة من أجل  -

 .المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجیات الخاصة

المنشآت الموجهة لاستعمال المیاه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات  إنجاز -

 .الفلاحیة الفردیة أو الجماعیة أو الاستعمالات الصناعیة

تهیئة التنقیب عن المیاه المعدنیة الطبیعیة ومیاه المنبع أو المیاه المسماة میاه  -
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المائدة الجوفیة الأصل التي كانت موضوع إجراء اعتراف بالنوعیة من أجل الاستغلال 

 .التجاري قصد الاستهلاك

تهیئة التنقیب أو الحفر عن میاه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف  -

 .صیتها العلاجیة لأغراض علاجیة استشفائیةبخصو 

إقامة هیاكل وتنفیذ العملیات الخاصة على مستوى الحواجز المائیة السطحیة -

والبحیرات لتطویر تربیة المائیات والصید القاري، منها أو النشاطات الریاضیة والترفیهیة 

 .الملاحیة

أو للسقي أو لتربیة  المیاه السطحیة أو الجوفیة الموجهة للشرب :محل الجریمة

  المائیات 

عدم احترام الإجراءات الإداریة الخاصة بنظام الامتیاز في یتمثل  الركن الماديو 

للموارد المائیة، ویتمثل هذا النظام في اعتبار الموارد المائیة أملاك عمومیة وهو عقد من 

  .عقود القانون العام

  مائیةالركن المعنوي في جرائم البیئة ال :الفرع الثالث

یتوافر الركن المعنوي في جرائم تلویث البیئیة المائیة نتیجة حادث ملاحي وصف 

.. .یعاقب بغرامة«: من قانون حمایة البیئة بالقول 97الخطأ غیر العمدي، والذي بینته المادة

كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلال بالقوانین في حادث ملاحي أو لم 

  .»یتحكم فیه

  

ونعتقد أن المشرع الجزائري قد انتهج أسلوب متمیزا من خلال التوسع في الحمایة 

الجنائیة للبیئة المائیة نتیجة للإضرار الخطیرة الناجمة عنها، وذلك من خلال معاقبة ربان 

هذه المواد  تدفقالسفینة ومالكها وكل مستغل أو كل شخص آخر غیر الربان یتسبب في 

  .ألف إلى ملیون دینار جزائريبالغرامة من مائة 

غیر أن المشرع الجزائري ورغم توسعه في الحمایة الجنائیة للبیئة نتیجة للخطأ غیر 

 :التي تنص 97/03العمدي أو مخالفة القوانین، إلا أنه راعي ظروف القوة القاهرة في المادة

ورة تفادي خطر لا یعاقب بمقتضى هده المادة عند التدفق الذي بررته تدابیر اقتضتها ضر «

  .»جسیم یهدد أمن السفینة أو حیاة البشر أو البیئة

ویتحقق الركن المعنوي في جریمة مخالفة القوانین والإجراءات التنظیمیة والإداریة في 
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شأن نظام الامتیاز للموارد المائیة بالقصد العام الذي یتطلب العلم والإرادة، وبمعنى آخر 

ته للقیام بذلك السلوك أو واتجاه إراد الإداریة المختصة، العلم بوجوب التصریح من الجهات

المتعلق بالمیاه بالحبس من سنة إلى خمس  05/12من قانون 175وقد عاقبت المادة ،النشاط

دینار كما یمكن مصادرة التجهیزات  ألفدینار إلى خمسمائة  ألفسنوات وبغرامة من مائة 

  .والمعدات المستعملة في الجریمة

  
  الأول صلخلاصة الف

عة الإسلامیة من خلال هذا الفصل الذي بینا فیه أركان الجریمة البیئیة بین الشری

  :ما یليخلص إلى والقانون الوضعي ن

تتفق الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي إلى حد كبیر في : بالنسبة للركن المادي  

  :التالیةعناصر وصور الركن المادي في جرائم البیئة وذلك من خلال النقاط 

قسمت كل من الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة  ؛السلوك الإجراميفیما یخص  

السلوك الإجرامي إلى سلوك إیجابي وسلوك سلبي، بالإضافة إلى التوسع في السلوكات 

عن الالتزام بالضوابط والإجراءات من الجهات المختصة في سبیل حمایة البیئة،  عالامتنا

التوافق من خلال شروط توافر المسؤولیة عن العمل السلبي وذلك  من وتظهر جلیا سمات 

  :خلال وجوب توافر ما یلي

 .أن یكون امتناعه مخالفا لأمر شرعي أو قانوني -

 .أن یكون امتناعه مخالفا لالتزام أخلاقي وفق الفقه الإسلامي -

 .أن یكون امتناعه مخالفا لالتزام تعاقدي وفقا للقانون الوضعي -

بخصوص النتیجة الإجرامیة فقد جرمت كل من الشریعة الإسلامیة والقوانین  أما

الوضعیة بما فیها التشریع الجزائري النتیجة الضارة قبل تحققها فعلا، خصوصا أنها تدور في 

بالحمایة البیئیة إلا أن الشریعة الإسلامیة تركت العقاب لولي الأمر  ةفلك المصالح المشمول

 .لجرائم التعزیزیةالذي یحدد عقوبة ا

أما بخصوص نتائج الخطر فقد جرهما كل من التشریع الإسلامي والقانون الوضعي 

وأطلقت علیها الشریعة الإسلامیة اسم جرائم الفساد والإسراف، أما القانون الوضعي فأطلق 

 .علیها اسم الجرائم الخطیرة أو ذات الخطر المجرد

 :ئم من خلال ما یليوتظهر أهمیة بتجریم هذا النوع من الجرا

الحد من انتشار أفعال التلوث  - .البیئي على نحو یصعب تداركه
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تسهیل مهمة إثبات المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة أین یصعب إثباتها نتیجة  -

 .لطبیعتها الخاصة من ناحیة المكان والزمان والطبیعة

لنتیجة الإجرامیة، لأنه صعوبة إثبات العلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي وا -

یصعب إثبات الضرر ومصدره بدقة، وعلیه فإنه في هذه الجریمة یكفي إثبات مسؤولیة 

 .الفاعل عن السلوك الإجرامي ولیس على النتیجة الإجرامیة

إن التوسع في الأخذ بالنتائج الخطرة في جرائم البیئة من شانه أن یعزز حمایة  -

للمجتمع، وذلك من خلال تجریم الأفعال التي تشكل ضررا على البیئة باعتبارها قیمة أساسیة 

 .البیئة أو التي قد تشكل ضررا في المستقبل، أي أنها تشكل خطرا یهدد أمن وسلامة البیئة

أما بخصوص الرابطة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة فإن كل من 

في تحدید ضوابط السببیة وتحققها على النحو الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة یتفقان 

 :التالي

تعتمد الشریعة الإسلامیة وأغلب التشریعات الوضعیة على السببیة الملائمة والتي  -

یشترط أن یكون سلوك الجاني هو السبب الوحید في إحداث النتیجة، بل یكفي أن یكون فعل 

ة أخرى ملائمة السلوك الإجرامي الجاني هو السبب الفعال في حد ذاته لإحداثها، وبعبار 

 .لإحداث النتیجة الإجرامیة

كما یسأل الجاني عن سلوكه الإجرامي متى كانت النتیجة الإجرامیة مباشرة أو  -

 .غیر مباشرة

لا یسمح وغیر مقبول الأخذ بفكرة توالي الأسباب إلى غیر حد معقول بل هو مقید  -

 .القاضي في القانون الوضعي بالعرف في الشریعة الإسلامیة ویخضع لتقدیر

  :من خلال دراستنا السابقة یتبین لنا ما یلي :بالنسبة للركن المعنوي   

أن كلا الشریعتین الإسلامیة والوضعیة لا یأخذ بالعلم الیقین والفعلي بالتجریم، بل  -

یكتفي بإمكانیة العلم للمكلف في الفقه الإسلامي، وافتراض العلم على مستوى القانون 

  .لوضعيا

  .وینتفي القصد الجنائي عند استحالة العلم بالتجریم في كلا الشریعتین -

ویتفق الفقه الإسلامي مع القانون الوضعي في الأخذ بقاعدة لا یعذر بحهل القانون  -

  .على مستوى القانون الوضعي، ولا یقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام الشرعیة

 الشریعتین الإسلامیة والوضعیة یتفقان على المعني وبالنسبة للإرادة فإن كلا -
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  .الحقیقي لها، كونها قوة نفسیة تدفع الجاني إلى القیام بنشاط إجرامي معین مخالف للقانون

كما تتفق كلا الشریعتین في الاعتداء بشأن المؤثرات الخارجیة كالإكراه والضرورة  -

  .صد الجنائي في حالة هذه الظروفوالجنون وعدم التمییز على الإرادة، وینتفي الق

كما یتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بشأن فكرة الباعث والدافع النفسي رغم  -

أن المشرع الجزائري لم ینص على هذه المسألة لا من قریب أو بعید باستثناء الأحكام 

  .القضائیة في هذا الخصوص

أنواعه بین التشریعین  ویتفق الركن المعنوي خصوصا القصد العام بجمیع -

  .الإسلامي والوضعي

فالقصد العام هو الأصل والخاص هو الاستثناء في الجرائم العمدیة، وما یلاحظ  -

على نصوص التشریع الجزائري أنها غامضة وغیر واضحة المعالم، وأن الفقه الإسلامي قام 

  .ر أو تأصیلبدراسة القصد الخاص لكل جریمة على حدى، دون الأخذ بأصل عام كتنظی

یأخذ كل من التشریعین الإسلامي والوضعي بعدم التفرقة بین القصد المحدد وغیر  -

  .المحدد في الجرائم المباشرة للاعتداء

ویجب التمییز والتفرقة بینهما عند الاعتداء على عنصر من عناصر البیئة وذلك ما 

  .یزید من فعالیة الحمایة الجنائیة لها

الإسلامي والوضعي في الأخذ بمفهوم مشترك للقصد المباشر  كما یتفق التشریعین -

  .وغیر المباشر

كما یظهر الاختلاف جلیا بین التشریعین في مسألة الأخذ بمعیار الوسیلة المستعملة 

  .في الاعتداء كونها تدل على نیة الجاني

على فالفقه الإسلامي یأخذ بأن الوسیلة المستعملة في الاعتداء من شأنها أن تدل  -

  .نیة الجاني، ولا یمكن إثبات هذه النیة باعتبارها مظهر خارجي دون هذه الوسیلة

أما في القانون الوضعي ومنها التشریع الجزائري فإنه لا یعتمد بالوسیلة كقاعدة عامة 

في ارتكاب الجریمة،غیر أن في بعض الحالات وكاستثناء جعلها المشرع عنصرا من 

  .عناصرها

البسیط ومع سبق الإصرار فنلاحظ أن الشریعة الإسلامیة  أما بخصوص القصد-

والقانون الوضعي، قد عرف هذا النوع وعرف الفقه الإسلامي بالغیلة باعتبارها نوع من أنواع 

  .الترصد
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وختاما نقول أن السیاسة الجنائیة الفعالة في حمایة البیئة تقتضي التوسع في مفهوم 

   .ضرار بحقوق الأفرادالركن المادي، وكذا المعنوي دون الإ




